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 مقدمة   
 
، كـان من  ]بحـراً [في سـياق إعـداد مشـروع صـك دولي بشـأن الـنقل الـدولي للبضـائع               -١

وقــد بــدأت تلــك .  نطــاق انطــباق مشــروع الصــكالمســائل الهامــة الــتي ناقشــها الفــريق العــامل
، واســتمرت في )٣٤-٢٦، الفقــرات A/CN.9/510(المناقشــة في دورة الفــريق العــامل التاســعة  

، ويــتوقع أن تواصــل في دورتــه الحاديــة    )٢٨-٢٥، الفقــرات A/CN.9/525(دورتــه العاشــرة  
 غير الحكومية المهتمة،    واستعدادا لمواصلة تلك المناقشة، عممت الأمانة على المنظمات       . عشـرة 
، اســـتبيانا قصـــيرا قصـــد بـــه جمـــع معلومـــات عـــن ممارســـات الـــنقل ٢٠٠٢أغســـطس /في آب

وبهــدف الــتحديد الدقــيق . بالحاويــات واســتخدام الــناقلين لعقــود الــنقل مــن الــباب إلى الــباب  
لاحتـياجات ورغـبات أوسـاط الشـحن الدولي فيما يتعلق بحركة البضائع بالحاويات من الباب                

 الـباب، وجّـه ذلـك الاسـتبيان أساسـا إلى ممثـلي صـناعة الـنقل الضالعين في النقل من الباب                       إلى
وعمم الاستبيان . إلى الـباب بجانبـيه المـتعلقين بالجـزء الـبحري والجـزء البري من الرحلة كليهما               

والاســتبيان مستنســخ . أيضــا، للعــلم، عــلى الــدول وعــلى المــنظمات الدولــية الحكومــية المهــتمة 
 . لهذه المذكرةكمرفق

والـردود عـلى الاسـتبيان الواردة من المنظمات غير الحكومية مستنسخة في الفرع أولا          -٢
 .أدناه

. وقـد قدمـت احـدى المـنظمات الدولية الحكومية إلى الأمانة تعليقات بشأن الاستبيان               -٣
 .وهذه التعليقات مستنسخة في الفرع ثانيا أدناه

ــية   وقُدمـــت إلى الأمانـــة بـــيانات و -٤ مســـاهمات إضـــافية مـــن الـــدول والمـــنظمات الدولـ
وهذه البيانات والمساهمات   . الحكومـية والمـنظمات غـير الحكومـية بشأن إعداد مشروع الصك           

 .مستنسخة في الفرع ثالثا أدناه

 أعــلاه ٤ إلى ٢والــردود والتعلــيقات والبــيانات والمســاهمات المشــار إلــيها في الفقــرات  -٥
 .تها به الأمانةمستنسخة بالشكل الذي تلق
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   الردود على الاستبيان الواردة من المنظمات غير الحكومية      -أولا  
 )فياتا(الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن  -ألف

 
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
هل ترون أنه سيكون من المفيد أن يوجد مخطط وحيد للمسؤولية ينطبق على                                       -١

  تشتمل على جزء خارجي من الرحلة؟                    عمليات الشحن من الباب إلى الباب التي                    

في حين أن نظام المسؤولية الوحيد من الباب إلى الباب قد يكون مستصوبا عند النظرة                                             
 .الأولى، فإنه لا يبدو ممكنا أو واقعيا               

 إذا كنتم ترون ذلك، فلماذا؟                -٢

 موجودة    سيكون نظام المسؤولية الوحيد من الباب إلى الباب متنافيا مع قوانين دولية ووطنية                                    
حاليا للنقل الوحيد الوسيطة، مثل الاتفاقية الدولية المتعلقة بشحن البضائع بالسكك الحديدية                                           

وتطبيق اتفاقية عقد نقل               . واتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي، في قطاع النقل البحري                           
.  متعاقدة    أو مكان التفريغ في دولة            /البضائع الدولي الطرقي إلزامي إذا كان مكان التحميل و                          

 البحري، الأمر الذي          -وفضلا عن ذلك، تشتمل الاتفاقيتان على أحكام بشأن النقل البري                                   
سيزيد من تعقد الحالة، بالنظر إلى مسألة أي من النظامين سينطبق على عملية النقل التي                                             

 .تشتمل على نقل بحري ونقل بري                 
غرفة    /قواعد الأونكتاد      وقد استحدثت صناعة الشحن وصناعة النقل قبل نحو عشر سنوات                                   

التجارة الدولية، وتتناول تلك القواعد المسؤولية المركزية عن عملية النقل، وتشتمل على                                          
نظام شبكي للمسؤولية يعلو على غيره إذا أمكن أن تعزى الخسارة أو التلف لمرحلة معينة من                                         

ات التجارية إذا          والنظام المنبثق من تلك القواعد يناسب واقع الممارس                      . مراحل عملية النقل        
وقد اتضح نجاح نظام             . كانت عملية النقل تشتمل على أكثر من وسيطة نقل واحدة                          

 .المسؤولية الشبكي غير المقيد، وينبغي الابقاء عليه                  
وسيؤدي أي نظام وحيد للمسؤولية من الباب إلى الباب إلى تضارب قانون النقل الدولي،                                         

 نظام المسؤولية البحري الدولي سوى النقل                     ولذلك لا ينبغي أن يتناول              . بدلا من توحيده       
البحري من الميناء إلى الميناء، وينبغي أن يسمح بوجود نظام شبكي مكتمل للمسؤولية يراعي                                            

 .قانون النقل الدولي والوطني          
 هل ينبغي أن ينطبق نفس القانون على نقل البضائع كله، برا وبحرا؟                                    -٣
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 أنواع النقل البري، من الناحية الأخرى،                      تختلف خصائص النقل البحري، من ناحية، وشتى                           
 .اختلافا لا يمكن معه أن يتناولها نفس القانون                      

هل ينبغي أن يكون جميع المشاركين في نقل البضائع من الباب إلى الباب، ومن                                         -٤
ضمنهم متعهدو الشحن والتفريغ، ومتعهدو محطات النقل الطرفية، ومتعهدو النقل                                    

ة، ومستودعات البضائع، وغيرهم، خاضعين لنفس نظام                                  بالشاحنات، والسكك الحديدي               
 المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                

 .٣لا، لنفس الأسباب المبينة تحت الرقم                  
هل ينبغي أن يكون المشاركون في النقل من الباب إلى الباب، مثل متعهدي الشحن                                         -٥

احنات، والسكك الحديدية،                 والتفريغ، ومتعهدي محطات النقل الطرفية، ومتعهدي النقل بالش                             
ومستودعات البضائع، وغيرهم، خاضعين للمطالبات المباشرة من جانب أصحاب المصلحة                                                       
في البضائع المشحونة أو مؤمّنيهم، بموجب نظام وحيد للنقل المتعدد الوسائط، عن التلف                                     

 الذي يسببه المشارك المعين؟            

عدد الوسائط، فإننا نرى أن المطالبات لا                         في حين أننا لا ندعو إلى نظام وحيد خاص بالنقل المت                             
ينبغي أن تقدّم إلا على الطرف المتعاقد الذي دخل في عقد النقل أو في عقود أخرى مع                                                  

 ).٩انظر أيضا الملاحظات الواردة تحت الرقم                      (الشاحن     
في حالة انطباق اتفاقيات موجودة حاليا على النقل البري، مثل الاتفاقية المتعلقة                                         -٦

نقل الدولي الطرقي للبضائع، هل ينبغي أن تظل تلك الاتفاقيات تحكم مسؤولية                                              بعقود ال  
الناقل البحري عندما يكون الناقل البري مشاركا في نقل البضائع بحرا وبرا، أم يمكن أن                                              
يكون الناقل البري خاضعا، في ظروف معينة، لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل                                              

 البحري؟    

اركة ناقل بري في نقل بحري إلا إذا كان الناقل البري الذي يتصرف                                        لا يمكن تصور مش          
بصفته ناقلا قد أبرم مع الشاحن عقد النقل من أجل عملية نقل تشتمل على جزء بحري                                                      

ويكون الناقل البري، بهذه الصفة،               ).  من اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي                  ٢المادة   (
ق على الجزء من عملية النقل الذي حدثت فيه الخسارة                           خاضعا من حيث المبدأ للنظام المنطب                

وبالنسبة للمتعهدين البريين الخاضعين للاتفاقية الدولية المتعلقة بشحن البضائع                                         . أو التلف   
، ستكون المسؤولية           )شركات السكك الحديدية في النقل العابر للحدود                          (بالسكك الحديدية           

 . على الجزء البحري من عملية النقل                بموجب تلك الاتفاقية منطبقة، بطريقة مماثلة،                       
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هل ترون أي مزايا تعود على صناعة النقل إذا أعطيت لأصحاب المصلحة في                                              -٩
البضائع المشحونة أو مؤمّنيهم الفرصة لأن يقدموا مباشرة على المتعاقد من الباطن مع الشاحن                                             

جود البضائع         الذي يصدر سند الشحن مطالبتهم بشأن التلف أو الهلاك الذي حدث أثناء و                                     
 المشحونة في عهدة المتعاقد من الباطن؟                  

قد تكون هناك حالات يتعامل فيها الشاحن مع ناقل معدم يتعاقد من الباطن مع أطراف                                            
ولكن بالنظر إلى مبدأ حرية التعاقد في هذا الصدد فإن على أي                               . أخرى لأداء عقود النقل          

ولا ينبغي أن        . تعاقد معه مليء ماليا         شاحن مسؤولية تجاه منظمته بأن يتأكد من أن الطرف الم                              
 .يكون من أغراض الاتفاقية أن تحمي الشاحن الذي هو ليس على استعداد لحماية نفسه                                          

الرجاء انتهاز هذه الفرصة لبيان ما إن كانت لديكم أي تعليقات أو ملاحظات                                                -١٠
 .أخرى على الصك بصياغته الحالية التي أعدتها الأونسيترال                              

ك الأونسيترال شكل اتفاقية دولية، غير أنه لا ينبغي أن يكون إلزاميا في                                     ينبغي أن يتخذ ص         
الاتفاقية سوى الأحكام الأساسية التي تشير إلى النقل البحري، بما في ذلك مسؤولية الناقل                                            

والأهم من ذلك هو أنه                . عن الخسارة أو التلف المتعلقين بالنقل البحري من الميناء إلى الميناء                                    
واذا اتخذ صك        . مساس بالاتفاقيات الدولية الأخرى أو القانون الوطني                            يجب تفادي أي          

الأونسيترال شكل اتفاقية دولية تعلو على تلك القوانين فإن عدد الدول المتعاقدة المحتملة قد                                                
وستكون الاتفاقية، ولا مناص، صكا غير ناجح مثل اتفاقية النقل المتعدد الوسائط                                     . ينحسر     

 .١٩٨٠لعام   
 فإننا نرى أن           A/CN.9/WG.III/WP.23اح كندا الوارد في وثيقة الأونسيترال                  وبشأن اقتر    

 من شأنهما أن يسهما في إيقاع الاضطراب في قانون النقل الدولي، لأنه                                          ٣ و ١الخيارين      
ونرى أن العبارة الواردة في             . سيكون بوسع كل دولة أن تصدق على نطاق مختلف للنظام                              

الصعب تقرير ماهية القانون المنطبق، هي عبارة لا مبرر                            ، ومفادها أنه سيكون من              ٢الخيار    
فستنطبق اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي                          . لها، لأن هذه المسألة تحلها وقائع الحالة                 

على النقل الطرقي الدولي، أو ستنطبق الاتفاقية الدولية المتعلقة بشحن البضائع بالسكك                                            
ديدية، أو، بحسب الحالة، سينطبق القانون الوطني                           الحديدية على النقل الدولي بالسكك الح                  

 .الواجب التطبيق      
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 تعليقات إضافية من الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن                      
 

 ]بالانكليزية: الأصل[
 
نتيجة للمناقشات التي دارت مؤخرا في مؤتمرنا العالمي، وإمكانية أن موقفنا بشأن جوانب                                            

 واضحا الوضوح الذي كنا نأمله، نود أن نشدد على                          معينة من هذه الأسئلة ربما لا يكون               
 .يلي ما 

، نود أن نتأكد من أن يكون مفهوما أنه، في حين أننا نسلّم بأن                               ٥فبالاشارة إلى السؤال          
متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤول بموجب شروط عقد النقل الذي أصدره، فإننا نؤيد                                       

 في رفع مطالبات مباشرة على أي                     حق أصحاب المصلحة في البضائع ومؤمّنيهم                     فعلا
 .مشاركين في حركة النقل من الباب إلى الباب، إذا رغبوا في ذلك                                 

، نود أن نضيف أيضا أن الفائدة الواضحة من هذه العملية هي                               ٩وبالاشارة إلى السؤال          
الفائدة الموجودة حاليا، وهي الاقلال من اجتذاب الأطراف دون ضرورة إلى التقاضي حيثما                                               

ن هناك شك في ماهية الطرف المسؤول، أي الطرف الذي كانت عنده رعاية وعهدة                                              لا يكو   
البضائع المشحونة في وقت حدوث التلف، والوفور المترتبة على ذلك في تكاليف التقاضي،                                        

 .والاحتمال الراجح لتعجيل العملية بكاملها                  
  

 معهد السماسرة البحريين القانونيين             -باء 
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
كر معهد السماسرة البحريين القانونيين الأونسيترال على فرصة التعليق على استبيانها                                               يش 

 :المتعلق بالمشروع الأولي لصك بشأن نقل البضائع عن طريق البحر، ويسره أن يرد بما يلي                                             

نعم، سيكون من المفيد أن يوجد مخطط وحيد للمسؤولية ينطبق على عمليات                                            -١
 .التي تشتمل على جزء بري من الرحلة                    الشحن من الباب إلى الباب              

يجب أن يكون الهدف من صوغ صك جديد يتناول المسؤولية فيما يتعلق بنقل                                               -٢
البضائع بحرا هو إعادة إرساء التوحيد الدولي الذي فقد أثناء السنوات السبعين الأخيرة التي                                             

ضائع التي      وقد وضعت القواعد الأصلية لتتناول جميع الب                  . مضت منذ وضع قواعد لاهاي             
تشحن بموجب سندات شحن، أي عمليا كل حركة النقل التي لا يتناولها عقد مشارطة إيجار                                                    

والواقع هو أن       . خصوصية، ولا سيما جميع البضائع المشحونة على خطوط ملاحية منتظمة                                   
غالبية كبيرة من البضائع المشحونة على خطوط منتظمة التي تنقل في المسار العام للتجارة                                      
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ولذلك سيبدو من التناقض،              . ة تشحن الآن بموجب عقود سندات شحن للنقل المشترك                              العالمي 
في سياق التوحيد، أن تستبعد من الصك جوانب حركة النقل المتعلقة بالنقل المتتابع أو النقل                                                

 . المتعدد الوسائط      

ولا يوجد سبب يبرر انطباق نفس القانون على كامل عملية نقل البضائع عندما                                                   -٣
لوسع تحديد النقطة من عملية النقل المشترك التي حدث فيها أي هلاك أو تلف أو                                     يكون با   

غير أنه عندما لا يكون               . ويصلح ذلك تماما في إطار معظم نظم النقل المشترك الحالية                                 . تأخير  
بالوسع تحديد الجزء من عملية النقل الذي حدثت فيه الخسارة فينبغي عندئذ أن ينطبق نظام                                             

 .يالمسؤولية البحر     

والفكرة التي يستند اليها مفهوم النقل من الباب                      . لا، فهذا يعقّد الأمور تعقيدا مفرطا               -٤
إلى الباب هي أن الناقل يتعاقد مع مالك البضائع لتولي المسؤولية عن كامل حركة البضائع                                                   

وماهية نظم المسؤولية المنطبقة بين ذلك الناقل والمتعاقدين معه من                             . من الباب إلى الباب        
 .لباطن هي مسألة لا أهمية لها مطلقا لمالك البضائع                          ا

والكثير من هؤلاء المتعاقدين من الباطن، مثل السكك الحديدية والمحطات الطرفية ومتعهدي                                      
ولا يهمهم      . النقل بالشاحنات، هم متعهدون وطنيون لا يتعاقدون إلا لتقديم خدمة داخلية                                   

أما    . ، هي جزء من حركة متتابعة دولية للبضائع                           أن حركة البضائع، من الميناء إلى المصنع مثلا                         
المتعهدون من الباطن الآخرون، مثل متعهدي المحطات الطرفية في الموانئ، فقد تكون كل                                        

 .شروط عملهم أو بعضها مفروضة عليهم بالقانون الوطني                          

ويبدو من غير المعقول وكذلك غير العملي أن يقتضي من هؤلاء المتعاقدين من الباطن أن                                                   
 .ملوا بموجب نظامي مسؤولية مختلفين لدى تقديم نفس الخدمة                            يع

وقد    . فصاحب البضاعة يتعاقد مع الناقل المحدد في بيان سند الشحن                             . لا، بالتأكيد      -٥
استحدثت صناعة النقل المشترك طرائق عمل عديدة تستخدم العمل بالتعاقد من الباطن                                          

الات تقريبا لا يعلم المقاول من                    وفي كل الح      . والعمليات المشتركة لضمان أقصى كفاءة                    
وأي طلب للنفاذ المباشر إلى                . الباطن، ولا يلزم أن يعلم، من هو صاحب البضاعة المشحونة                           

ضمان      ‘المقاول من الباطن فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بالبضاعة يبدو وكأنه طلب                                          
 على هذا النحو        والواقع أنه قد يعتبر أن السماح بالاخلال                  . للتعويض عن الخسارة           ‘ مزدوج   

بسلسلة التعاقد هو أمر مخالف للصالح العام، من حيث انه قد يكون مما يشجع متعهدي النقل                                                
أن تكون هناك طريقة بديلة للتعويض في حالة تخلّف ذلك الناقل                                         ‘ غير الجديرين بالثقة         ‘المتتابع     

 .عن الأداء    
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ون لهذا الصك أي          ولا يلزم أن يك      .  أعلاه    ٤ و ٣أجيب على هذا السؤال جزئيا في                  -٦
غير أن هناك مسألة             . أثر على اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي أو أي اتفاقية أخرى                                 

فالكثيرون من ناقلي النقل المتتابع                 . ‘الناقل البري      ‘أخرى يطرحها السؤال، الذي يشير إلى                     
كونون     وسي  . الدولي اليوم، إن لم يكن معظمهم، هم متعهدو نقل متعدد الوسائط حقيقيون                                   

ضالعين في الخدمات البحرية والبرية والجوية، يصدرون سندات شحن للنقل المشترك، أو                                               
إشعارات شحنة بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي، أو شهادات طريق شحن                                                 

وينبغي أن يكون بالوسع إعداد صياغة مرضية بغية ضمان أن يتناول هذا الصك النقل                                                  . جوي  
باب عندما يكون الجزء البحري من الرحلة هو حركة النقل الدولي الرئيسية،                                          من الباب إلى ال        

ولكن أن يستثني حركة النقل الدولية عندما يكون هناك، مثلا، عبور بواسطة عبّارة كعملية                                           
 .عرضية في نقل طرقي أو بالسكك الحديدية من الباب إلى الباب                                 

على النقل من الباب إلى              ‘ ري  البح  ‘لا توجد، ولكن من المهم أن ينطبق النظام                         -٧
وينبغي أن يؤدي اعتماد هذا الصك إلى عدم الحاجة                               .  أعلاه   ٣ و  ٢الباب، كما هو مبين في               

 .منفصلة   ‘ اتفاقية مسؤولية للنقل المتعدد الوسائط               ‘إلى   

فقد اختبرت قواعد لاهاي                . من الناحية العملياتية، توجد عمليا صعوبات قليلة                             -٨
 للغاية في معظم الولايات القضائية، وهناك مجموعة كبيرة من                              فيسبي جيدا     /وقواعد لاهاي      

والاعتماد المجزأ لقواعد هامبورغ هو المسؤول عن الكثير من الافتقار                               . القوانين التفسيرية     
وذلك، مثلا، عندما يصدِّر بلد                   (الراهن إلى التوحيد، ويؤدي أيضا إلى تخيّر الولايات القضائية                              

ويجب أن       ). فيسبـي بضائع إلى بلد يعمل بقواعد هامبورغ                     /ييعمل بقواعد لاهاي أو لاها              
يفي أي صك جديد بما للناقلين الدوليين الرئيسيين على الخطوط المنتظمة من احتياجات                                              
معقولة، وهناك نحو عشرين من هؤلاء يشكلون، على الأرجح، أكثر من ثلاثة أرباع مجموع                                              

ويشمل ذلك المسائل المتعلقة                . عمليات نقل البضائع العامة بموجب سندات الشحن                         
 .‘الخطأ في الملاحة        ‘قواعد لاهاي، ولا سيما              ‘ استثناءات     ‘ ب ـ

والحد الأقصى للرزمة عندما              ‘ عدد الرزم   ‘وتتعلق الصعوبة العملية الوحيدة الأخرى بمسألة                    
فلا سبيل للناقلين لمعرفة عدد الرزم التي تحتوي عليها                                 . يطبق على حركة النقل بالحاويات                   

.  أو التحقق من ذلك العدد          (FCL) عبأها الشاحن على أساس حمولة حاوية كاملة                         حاويات    
ويتمثل حل        . ولذلك فليس من المعقول أن ينطبق الحد الأقصى للرزمة على محتويات الحاوية                                 

على حركة نقل الحاويات المشحونة على                    ‘ الرزمة  ‘ممكن في أن لا ينطبق الحد الأقصى لـ                 
وبدلا    . أن لا ينطبق سوى الحد الأقصى الذي يستند إلى الوزن                             أساس حمولة حاوية كاملة، و                
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) أعلى  (، وينطبق حد أقصى              ‘الرزمة  ‘باعتبارها هي           ‘ الحاوية    ‘من ذلك، يمكن أن يعترف بـ                  
 .‘رزم الحاويات      ‘على   

فسيكون هناك عقد منفصل بين الناقل والمتعاقد من الباطن، الذي                                     .  أعلاه   ٥انظر     ! لا -٩
 مسؤولية يختلف جدا، ويختلف لأسباب صحيحة تماما تتعلق بذلك                                  يمكن أن يعمل في إطار           

 .‘الهيمالايا   ‘ويمكن جدا أن يخل ذلك أيضا بالتطبيق السليم لشروط                              . العمل التجاري      

 .٣-٤ و ٢-٤الحكمان      -١٠

، من أجل إدراج النقل           ٢-٢-٤ و ١-٢-٤تدعم التعليقات الواردة أعلاه إدراج الحكمين                    
 .من الباب إلى الباب         

العقود    ‘ حالات سوء الفهم التي تنشأ فعلا فيما يتعلق بهذه                            ٣-٤ز التعليق على الحكم           ويبر 
ونرى أن هناك مبررا لأن يدرج في تعريفات مشروع الصك المصطلحان                                          . ‘المختلطة   

المستخدمان على نطاق واسع في التعامل التجاري في جميع أجزاء صناعة النقل الدولية لتمييز                                           
). النقل المتتابع      (٣-٤والنقل بموجب الحكم            ) النقل المشترك      (٢-٤النقل بموجب الحكم           

 .ومن شأن إدراجهما أن يؤدي إلى بعض الدقة في استخدامهما                            

 :وفيما يلي تعريفان ممكنان مقترحان، سيحتاجان إلى صياغة قانونية                                      

  هو عقد نقل يتعهد بموجبه ناقل، مقابل دفع أجرة النقل، بنقل بضائع                              " عقد النقل المشترك      "
 .من مكان تسلّم على البر، عن طريق البر والبحر، إلى مكان تسليم على البر                                     

هو عقد نقل يتعهد بموجبه ناقل، مقابل دفع أجرة النقل، بنقل بضائع                                       " عقد النقل المتتابع       "
أو البر بين مكانين مسميين ولكن يوافق صراحة، علاوة على ذلك، على أنه فيما                                          /بحرا و  

اء معينة من عملية نقل البضائع سيرتب، متصرفا بصفة وكيل، النقل                                       يتعلق بجزء معين أو أجز            
 .من جانب ناقل آخر أو ناقلين آخرين                     

 
 ٤-٥الحكم   

الرحلة يستحدث جوانب عدم يقين                      " أثناء   "السفينة جديرة بالابحار               " إبقاء  "إن إدراج واجب          
 .شحونة   لا ضرورة لها في الصك الجديد، يشملها بالفعل واجب الحرص على البضاعة الم                                     

 
 ٢-١-٦الحكم   

،   ‘إدارتها    ‘ويمكن أن تزال عبارة              . ‘قيادة السفينة       ‘نؤيد الابقاء على الاستثناء من الخطأ في                        
 :للأسباب التالية        
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وجهة النظر العملية الخالصة المتمثلة في أنه دون الإبقاء على الاستثناء سيكون طريق ضمان                                                  
 الأونكتاد بشأن النقل المتعدد                اتفاقية   ‘مثل مصير        (اعتماد مشروع الصك أشق كثيرا                  

 ).‘الوسائط   

 .‘الاعفاءات الكثيرة بموجب القيادة الإلزامية للسفينة                    ‘المشاكل المتعلقة بـ         

 . إحداث تغيير في انتشار المخاطرة يؤثر على التأمين                        

 هل     – ‘مخاطر البحر      ‘و   ‘ الخطأ في قيادة السفينة          ‘الحاجة إلى سوابق قانونية جديدة للتمييز بين                       
 .ول هو الذي تسبب في الثاني أم العكس                  الأ
 

 ٤-٦الحكم   

 .لا ينبغي أن تنطبق المسؤولية عن التأخير إلا عندما يتفق صراحة على وقت الأداء                                        
 

 ٤-٨الحكم   

نعتقد اعتقادا قويا بأن المالكين الذين تستأجر سفنهم لمدة محدودة ينبغي أن يستفيدوا من                                           
ففي الحالتين كلتيهما           . ذين تستأجر سفنهم عارية             نفس الدفاع الذي يستفيد منه المالكون ال              
فلماذا ينبغي أن يكون مالك السفينة المسجّل                      . يتعاقد التاجر مع مستأجر سفينة بكاملها                   

مسؤولا عن عقد صاحب البضائع المشحونة مع مشغّل السفينة بكاملها في حين أنه ليس له                                                   
 يقبلها؟ وهذا الحكم لا يؤدي إلا إلى                     سبيل إلى معرفة ما قد تكون عليه تدابير المسؤولية التي                          

تشجيع أصحاب البضائع على عدم إيلاء عناية كافية لدى إبرام عقود نقل مع مشغلي السفن                                              
 .المستأجرة بكاملها المضاربين             

 .إدراج النقل من الباب إلى الباب              

ت   لدى إعداد هذا الرد، ورد استبيان آخر من الأونكتاد، الذي يبدو أنه يقوم بالتحضيرا                                           
ويطرح استبيانهم العديد من                . لإعادة النظر في مسألة اتفاقية الأونكتاد للنقل المتعدد الوسائط                               

ونرى أن من المهم إلى أقصى حد . المسائل نفسها التي تبحث في سياق مشروع الصك هذا                          
أن تكون هناك اتفاقية وحيدة تتناول النقل من الميناء إلى الميناء ومن الرصيف إلى 

 .الرصيف

ثق المعهد في أن هذه التعليقات ستكون مفيدة للمناقشة الجارية حول هذه المسألة، ويتطلع                                             وي
 .إلى تزويد الأونسيترال بالمزيد من المدخلات بحسب الاقتضاء                           
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 غرفة الشحن البحري الدولية            -جيم  
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
طبق على       هل ترون أنه سيكون من المفيد أن يوجد مخطط وحيد للمسؤولية ين                               -١

 عمليات الشحن من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء خارجي من الرحلة؟                                         

ونحن     . نعم، سيكون من المفيد أن يوحد نظام قانوني ينطبق على النقل من الباب إلى الباب                                         
تستند إلى مشروع الصك الذي أعدته اللجنة                        " نقل البحري وأكثر         "نؤيد استحداث اتفاقية            

 ").الصك المقترح       ("ونسيترال      البحرية الدولية للأ      

 إذا كنتم ترون ذلك، فلماذا؟                -٢

وستكون       . يجري جزء كبير من نقل البضائع بالحاويات على أساس النقل من الباب إلى الباب                                        
هناك فائدة قليلة مضافة من استحداث نظام آخر للشحنات المنقولة من الرافعة إلى الرافعة أو                                          

وبشرط أن        . ن الإهمال تجاهل النقل من الباب إلى الباب                     وسيكون م     . من الميناء إلى الميناء        
يكون النقل بحرا متوخى في مرحلة ما، ينبغي أن تنطبق أحكام الصك المقترح على كامل                                              

 .نطاق النقل     

 هل ينبغي أن ينطبق نفس القانون على نقل البضائع كله، برا وبحرا؟                                    -٣

يكون بالوسع تحديد مكان حدوث                  فبقدر ما     . بل ينبغي أن ينطبق نظام مسؤولية شبكي                  . لا
 .التلف، ينبغي أن تنطبق نظم تخص وسائط نقل بعينها                            

هل ينبغي أن يكون جميع المشاركين في نقل البضائع من الباب إلى الباب، ومن                                         -٤
ضمنهم متعهدو الشحن والتفريغ، ومتعهدو محطات النقل الطرفية، ومتعهدو النقل                                    

عات البضائع، وغيرهم، خاضعين لنفس نظام                           بالشاحنات، والسكك الحديدية، ومستود                     
 المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                

بل ينبغي أن يكون متعهدو النقل بالشاحنات، والسكك الحديدية، الخ، خاضعين لقواعد                                             . لا
 .تخص وسائط نقل بعينها وليس نفس النظام الذي يخضع له الناقل                              

 الباب إلى الباب، مثل متعهدي الشحن                   هل ينبغي أن يكون المشاركون في النقل من                     -٥
والتفريغ، ومتعهدي محطات النقل الطرفية، ومتعهدي النقل بالشاحنات، ومستودعات                                          
البضائع، وغيرهم، خاضعين للمطالبات المباشرة من جانب أصحاب المصلحة في البضائع                                              

لذي يسببه        المشحونة أو مؤمّنيهم، بموجب نظام وحيد للنقل المتعدد الوسائط، عن التلف ا                                     
 المشارك المعين؟      
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ولا ينبغي أن تكون هناك بموجب الصك المقترح مسؤولية على                              . ليس بموجب الصك المقترح             
وفي هذا الصدد، نلاحظ أن              . ويبدو أن هذا ضروري لتفادي تنازع القوانين                     . الناقل المنفذ   

ية الناقل       لم ترد فيها أي أحكام بشأن مسؤول               ١٩٨٠اتفاقية النقل المتعدد الوسائط لسنة              
 .المنفذ 

في حالة انطباق اتفاقيات موجودة حاليا على النقل البري، مثل الاتفاقية المتعلقة                                         -٦
بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع، هل ينبغي أن تظل تلك الاتفاقيات تحكم مسؤولية                                                

ن يكون       الناقل البري عندما يكون الناقل البري مشاركا في نقل البضائع بحرا وبرا، أم يمكن أ                                           
 الناقل البري خاضعا، في ظروف معينة، لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                                            

بقدر ما تكون اتفاقيات موجودة، مثل اتفاقية عقد نقل البضائع الطرقي والاتفاقية المتعلقة                                          
،   بالنقل الدولي بالسكك الحديدية واتفاقية مونتريال، منطبقة على النقل المتعدد الوسائط                                       

 .فينبغي استبعادهم الصك المقترح              

ما هي المزايا التي ترونها، إن وجدت، في تطبيق نظام موحد للمسؤولية على النقل                                               -٧
 البري والنقل البحري كليهما في النقل المتعدد الوسائط؟                       

من شأن النظام الموحد للمسؤولية أن يستحدث مقدارا معينا من القابلية للتنبؤ، ولكن سيظل                                           
وفي الممارسة العملية، سيؤدي النظام                    . ضروريا لإثبات المسؤولية في الحالات المنفردة                        التقاضي     

فسيتعين على المطالب أن يسوي مطالبته أولا مع                           . الموحد إلى تكبد تكاليف إضافية كبيرة                  
وبعدئذ سيتعين على متعهد النقل المتعدد                     . متعهد النقل المتعدد الوسائط وفقا للقواعد الموحدة                   

 أن يقدم مطالبة رجوع على المقاول من الباطن وفقا لمجموعة أخرى من القواعد                                        الوسائط   
وبذلك سيتعلق الأمر بمجموعتين مختلفتين من قواعد                         . تنطبق على وسيطة النقل المعينة             
 .المسؤولية كلما سويت مطالبات              

ا   ما هي المشاكل التي تشيع معايشتها حاليا، إن وجدت، نتيجة للنظم الموجودة حالي                                              -٨
 للمسؤولية عن نقل البضائع من الباب إلى الباب؟                        

على الرغم من أنه ليس لنا علم بأي مشاكل هامة، فسيكون من المفيد للغاية لصناعة النقل                                                      
 .عموما أن تكون هناك اتفاقية دولية تنطبق على النقل من الباب إلى الباب                                     

المصلحة في         هل ترون أي مزايا تعود على صناعة النقل إذا أعطيت لأصحاب                                      -٩
البضائع المشحونة أو مؤمّنيهم الفرصة لأن يقدموا مباشرة على المتعاقد من الباطن مع الشاحن                                             
الذي يصدر سند الشحن مطالبتهم بشأن التلف أو الهلاك الذي حدث أثناء وجود البضائع                                              

 المشحونة في عهدة المتعاقد من الباطن؟                  
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 في البضائع الحق في اتخاذ إجراءات                  فلأصحاب المصلحة          . على العكس، نرى مثالب كبيرة             
وسيؤدي السماح بتقديم المطالبات على المتعاقد من الباطن مع                              . قضائية ضد نظيرهم التعاقدي             

الناقل بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي، مثلا، إلى تشجيع اللجوء إلى                                       
ه المطالبات إلى الناقل              والأفضل كثيرا هو توجي            . التقاضي، وسيسبب مشاكل تنازع القوانين                      

 .المتعاقد، الذي ستكون لديه حينئذ حقوق رجوع على المقاولين من الباطن                                   

الرجاء انتهاز هذه الفرصة لبيان ما إن كانت لديكم أي تعليقات أو ملاحظات                                                -١٠
 .أخرى على الصك بصياغته الحالية التي أعدتها الأونسيترال                              

وعلى الخصوص نرحب بالأحكام المقترحة بشأن                         تؤيد غرفة الشحن البحري الدولية الصك،                   
 .فترة المسؤولية، والتسليم، وحرية التعاقد               

وتؤيد غرفة الشحن البحري الدولية تأييدا قويا تطبيق الصك المقترح على النقل البحري من                                              
فالصك المقترح يوفر للأطراف التجارية مرونة في تحديد نطاق العقد، بما في                                           . الباب إلى الباب        

كما سيكون عليه الحال                (وحيثما يتفق على النقل من الرافعة إلى الرافعة                         . ترة المسؤولية      ذلك ف   
، فلن تمتد مسؤولية الناقل إلى ما بعد                      )في كثير من الأحيان في عمليات نقل البضائع السائبة                            

أو أي نقل      (غير أنه حيثما يتفق على النقل من الباب إلى الباب                      . الرافعة، وسينطبق الصك          
وفي الحالات التي         . ، فسينطبق نظام مسؤولية شبكي              )لى النقل من الرافعة إلى الرافعة         يزيد ع   

 .، سينطبق الصك         )التلف الخفي     (يتعذر فيها تحديد الزمن الذي وقع فيه التلف                    

. ومما له أهمية كبيرة أن تدرج في الصك المقترح أحكام تتسم بالمعقولية بشأن تسليم البضائع                                             
 .صناعة النقل      وسيكون ذلك مفيدا جدا ل           

ويتيح الصك المقترح فرصة لتحديث النهج المتقادم القائم على تنظيم عقود النقل تنظيما                                          
ومن حيث المبدأ، تؤيد غرفة الشحن البحري الدولية وضع أحكام تتيح                               . قاطعا وغير مرن        

قدرا أكبر من الحرية للأطراف المتعاقدة للتسليم بالواقع التجاري، بينما تصون في الوقت                                              
 .فسه مصالح الأطراف الثالثة             ن
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   تعليقات منظمة دولية حكومية فيما يتعلق بالاستبيان   -ثانيا  
  )إكوادور، بوليفيا، فنـزويلا، كولومبيا              (الجماعة الآندية       -ألف   

 ]بالاسبانية: الأصل[

 تجميع للردود على استبيان الأونسيترال
 اللجنة الآندية لسلطات النقل المائي

 )كاتا(
 نة العامة للجماعة الآنديةالأما

 
هــل تــرون أنــه ســيكون مــن المفــيد أن يوجــد مخطــط وحــيد للمســؤولية ينطــبق عــلى      -١

 عمليات الشحن من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء خارجي من الرحلة؟
  
  بوليفيا 

أجـل، سـيكون ذلـك ملائمـا، شـريطة أن يتسـنى التوصل إلى توازن عادل يراعي مختلف أنواع                    
 .خاطرة التي يتعرض لها النقل المتعدد الوسائطالم
  
  كولومبيا 
 .لا ينبغي لمخطط المسؤولية الوحيد أن يميّز بين وسائط النقل. لا
  
  اكوادور 

أجـل، مـن المفيد أن يكون هناك مخطط وحيد، ولكن الجماعة الآندية لديها مثل ذلك المخطط       
 . الوسائطبالفعل من خلال تشريعها الخاص بالنقل المتعدد

  
  فنـزويلا 

والمناقشات التي دارت داخل الأونسيترال، امكانية      " قانون النقل "لقـد انبثقـت من تحليل وثيقة        
حقيقــية لقــانون نقــل يحكــم عملــيات الــنقل مــن الــباب إلى الــباب المشــتملة عــلى وســائط نقــل  

 أسـس قويــة  غـير أن هـناك آراء مسـتندة إلى   . أخـرى، مـثل الـنقل الـبري أو بالسـكك الحديديـة      
ومن الحجج التي ذكرت أن الاقتراح : تذهـب إلى أن المشـروع لا ينـبغي إقـراره بتلك الأحكام         

ــت، دون نجــاح، للتوصــل إلى        ــبري، أو أن محــاولات ســابقة بُذل ــنقل ال ــنظمات ال لم تدرســه م
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اتفـاق، أو أن عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب تحكمهـا حالـيا قواعـد مؤتمر الأمم المتحدة                        
 .غرفة التجارة الدولية بشأن وثائق النقل المتعدد الوسائط)/الأونكتاد(تجارة والتنمية لل

وكمــا هــو معلــوم، فــإن فــنـزويلا ليســت طــرفا في أي مــن الاتفاقــيات الدولــية بشــأن القــانون    
الـبحري الخـاص السـارية المفعـول حالـيا في جمـيع الـدول الـتي تحـتفظ فـنـزويلا بعلاقـات تجارية                   

 . وتبعا لذلك فهي ليست طرفا في قواعد لاهاي أو قواعد هامبورغبحرية معها؛

وهـذا لا يشـكل عقـبة أمـام الـنظر في مخطـط مسـؤولية بشـأن ناقل البضائع يشمل وسائط نقل                       
 .مختلفة، بغية تفادي انتشار نظم قانونية متباينة متعلقة بالمسؤولية

 
 إذا كنتم ترون ذلك، فلماذا؟ -٢
  
  بوليفيا 

طي المسـتعملين فكـرة كافـية وواضـحة عـن حقوقهـم والـتزاماتهم عـندما يطلبون                  لأن هـذا سـيع    
 .خدمة نقل

  
  كولومبيا 

 .لا يوجد رد
  
  اكوادور 

لأن كـيانا وحـيدا سـيكون مسـؤولا عـن الـرحلة بكامـلها وعـن جميع وسائط النقل المستخدمة            
 .أثناء الرحلة

  
  فنـزويلا 

 التي تشمل المسؤولية عن نقل البضائع بحرا وكيفية لأن هـناك جهـودا تبذل لتنسيق نظم العقود    
 .علاقتها بالعمليات المساعدة التي لم تكن تخضع في الماضي لاتفاقيات دولية

ويـنص مشـروع القـانون عـلى أن أحكامـه تنطبق على مكان تسلم البضائع أو تسليمها عندما                   
ــن      ــنظر عمــا إذا كــان ذلــك المكــان مي ــتعاقدة، بصــرف ال ــة م اء، وبذلــك تكــون  يكــون في دول

وسيؤدي ذلك إلى اطار عام     . الشـحنات المنقولة من الباب إلى الباب مشمولة بمشروع القانون         
يشـمل وسـائط نقـل شـتى، وبذلـك يكفـل الأمن القانوني، كما أنه متوافق مع الاقتراح الرامي                    

 .إلى تطبيق النظام على النقل الدولي
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 البضائع كله، برا وبحرا؟هل ينبغي أن ينطبق نفس القانون على نقل  -٣
  
  بوليفيا 

سـيكون ذلـك خـيارا جيدا، ولكن تطبيقه عمليا سيكون صعبا للغاية لأن المخاطر التي يتعرض                 
وهناك آليات رقابية أكثر    . لهـا الـنقل البحري هو أكثر خطورة من التي يتعرض لها النقل البري             

، مسائل عديدة يلزم النظر فيها،      للـنقل الـبري، في حـين أن هـناك، فـيما يـتعلق بالـنقل الـبحري                 
 .منها المخاطر التي لا يمكن التكهن بها

  
  كولومبيا 
 .بل ينبغي أن يكون لكل وسيطة نقل نظام مسؤولية خاص بها. لا
  
  اكوادور 

ينــبغي أن ينطــبق نظامــان مخــتلفان عــلى الــنقل الــبري والــنقل الــبحري، لأن لكــل وســيطة نقــل  
 .قانونها الخاص بها

  
  ويلافنـز 

الهـدف مـن مشـروع هـذا الصـك بشـأن قـانون الـنقل هـو ايجـاد طـريقة للاستعاضـة عن النظام                          
 فيســبـي وقواعــد هامــبورغ بــنظام يشــمل الــنقل –المؤلــف مــن قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي 

المـــتعدد الوســـائط بـــرا أو بالســـكك الحديديـــة واعـــادة شـــحن البضـــائع، بغـــية تحقـــيق تناســـق  
 .تنظيمية التي تضعها تلك الاتفاقياتالاتفاقيات واللوائح ال

، )كاتا(وفي الجماعـة الآنديـة، وعـلى وجـه الـتحديد في اللجـنة الآنديـة لسـلطات الـنقل المـائي                       
-٢٠٠١ويرســي هــذا القــرار خطــة اســتراتيجية للفــترة  . XIX.EX-91اعــتمد قــرار كاتــا رقــم 

ز القانون البحري وتطويعه     للـنقل المـائي في المـنطقة الفرعية، تشمل أهدافها العامة تعزي            ٢٠٠٥
 .وتنسيقه في السياق الآندي بغية تيسير التطوير الجيد التنظيم للنقل المائي

ومـن الأهـداف الـتي يضـعها القـرار ذاتـه تنقـيح وتطبيق الاتفاقيات والممارسات الدولية المتعلقة          
 .بالنقل المائي والموانئ والخدمات الأخرى ذات الصلة

 .برام صك وحيد يوحد القانون المتعلق بنقل البضائع على الماءوهذا يؤكد الحاجة إلى إ
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هــل ينــبغي أن يكــون جمــيع المشــاركين في نقــل البضــائع مــن الــباب إلى الــباب، ومــن    -٤
ــنقل      ــتعهدو الـ ــية، ومـ ــنقل الطرفـ ــتعهدو محطـــات الـ ــتفريغ، ومـ ــتعهدو الشـــحن والـ ــمنهم مـ ضـ

ــة، ومســتودعات البضــائع، وغيره ــ   ــنفس نظــام  بالشــاحنات، والســكك الحديدي م، خاضــعين ل
 المسؤولية الذي يخضع لـه الناقل البحري؟

  
  بوليفيا 
فالمســؤوليات والمخاطــر الواقعــة عــلى كــل مــن المــتعهدين تخــتلف اخــتلافا كــبيرا، وكذلــك  . لا

فمثلا يتعين على   . آلـيات تفـادي تلـك المخاطـر؛ ولذلك لا يمكن معاملتهم على نفس الأساس              
 .ن تغطية احتمالات مختلفة تماماكل من المستودع وشركة الشح

  
  كولومبيا 

 . إلا إذا كان عقد النقل مشمولا بنظام النقل المتعدد الوسائط-لا 
  
  اكوادور 

 .لا ينبغي أن يخضعوا لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري
  
  فنـزويلا 

لمراعاة الواجبة لتوسيع القواعد    أجـل، مـن أجل الاتساق القانوني للنقل المتعدد الوسائط، ومع ا           
الــواردة في المشــروع لكــي تغطــي لا مســؤولية الــناقل أو الأطــراف المــنفِّذة فحســب بــل أيضــا    

ــنفذين      ــاقلين م ــيهم صــفة ن ــن لم تعــد تنطــبق عل ــيه في  . مســؤولية الآخــرين الذي وهــذا مشــار ال
كون لذلك ففي الحالات التي تقام فيها دعوى ضد أي شخص غير الناقل، ي       : مشـروع الصـك   

الشــخص حــق الاســتفادة ممــا هــو مــتاح بمقتضــى الصــك للــناقل مــن دفــوع ومــن قــيود عــلى      
المسـؤولية، شـريطة أن يثبـت ذلـك الشـخص أنـه تصـرف في حـدود نطاق عقده أو وظيفته أو                  

 .وكالته
 
هـل ينـبغي أن يكـون المشـاركون في النقل من الباب إلى الباب، مثل متعهدي الشحن                   -٥

ــتفريغ، ومــتعهد ــة،    وال ــنقل بالشــاحنات، والســكك الحديدي ي المحطــات الطرفــية، ومــتعهدي ال
ومسـتودعات البضـائع، وغيرهـم، خاضـعين للمطالـبات المباشـرة من جانب أصحاب المصلحة                
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في البضـائع أو مؤمّنـيهم، بموجـب نظـام وحـيد للـنقل المتعدد الوسائط، عن التلف الذي يسببه                    
 المشارك المعني؟

  
  بوليفيا 

 تحدد مصدر الضرر كان من المستحسن أن يتمكّن المستعملون من تقديم مطالباتهم             أجـل، فـإذا   
 .غير أن هذه ليست الروح التي تستند اليها الخدمة المتعددة الوسائط. مباشرة

  
  كولومبيا 

 .أجل
  
  اكوادور 

أجـل، ينـبغي أن يخضـع المشـاركون في الـنقل من الباب إلى الباب لنظام مسؤولية وحيد خاص        
 .النقل المتعدد الوسائطب

  
  فنــزويلا 

بموجـب مشــروع الصــك، تغطــي فــترة مســؤولية الــناقل وقــت ومكــان تســلم البضــائع، وذلــك  
يجــب أن يــتطابق مــع الوقــت المــتفق علــيه في عقــد الــنقل أو، إذا لم يكــن هــناك حكــم بذلــك     

قل أو الطــرف اللــذان تنــتقل فــيهما البضــاعة فعلــيا إلى عهــدة الــنا ] والمكــان[الصــدد، فالوقــت 
 .المنفِّذ

والــناقل ملــزم أيضــا، طــوال فــترة مســؤوليته، بالحفــاظ عــلى البضــائع ورعايــتها بطــريقة ســليمة  
وتـبعا لذلـك، يجـب علـيه أن يحـافظ عـلى حالـة البضـائع عـند تحميلها ورصها ونقلها                      . وبعـناية 

ب يــتحملون وقــد يعــني ذلــك أن المشــاركين المخــتلفين في الــنقل مــن الــباب إلى الــبا. وتفــريغها
المسـؤولية بـنفس الطـريقة الـتي يـتحمل بهـا الـناقل المسؤولية بموجب المخطط المقدم في مشروع                 

 .الصك، في الفترة التي تكون فيها البضائع في عهدتهم

ويترتـب على ذلك أنه سيتسنى اعتماد نظام وحيد يضع معايير للمطالبات المباشرة التي يقدمها               
 .نوهم بالنظر إلى مسؤولية المذكورين أعلاهذوو المصلحة في البضائع ومؤمّ

 
في حالــة انطــباق اتفاقــيات موجــودة حالــيا عــلى الــنقل الــبري، مــثل الاتفاقــية المــتعلقة    -٦

بعقــود الــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع، هــل ينــبغي أن تظــل تلــك الاتفاقــيات تحكــم مســؤولية  
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ضائع بحرا وبرا، أم يمكن أن يكون       الـناقل الـبري عـندما يكـون الناقل البري مشاركا في نقل الب             
 الناقل البري خاضعا، في ظروف معينة، لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع لـه الناقل البحري؟

  
  بوليفيا 

وكمــا قــيل أعــلاه فــإن . ينــبغي أن يعــامل الــناقل الــبري معاملــة مســتقلة، كمــا هــو الحــال الآن 
وحتى اجراءات التأمين . ؤولية واحدةالمخاطـر ليسـت واحـدة؛ ولذلك، لا يمكن أن تكون المس    

 .تختلف
  
  كولومبيا 
غــير أنــه إذا وجــد نظــام . فينــبغي أن يكــون لكــل وســيطة نقــل نظــام المســؤولية الخــاص بهــا. لا

وحـيد للمسـؤولية عـن الـنقل مـن الباب إلى الباب فسينطبق على جميع وسائط النقل المشاركة                   
م البضاعة إلى حين تسليمها في المكان المتفق        في حـركة أي بضـائع معيـنة؛ وهـذا يعـني منذ تسلّ             

 .عليه، الذي سيكون مغطى بنظام النقل المتعدد الوسائط
  
  اكوادور 

للــنقل الطــرقي تشــريعاته الخاصــة بالمســؤولية، ولا يمكــن أن يخضــع لــنظام المســؤولية عــن الــنقل  
 .المائي

  
  فنـزويلا 

ق عــلى عملـيات الــنقل مـن الــباب إلى الــباب   يلـزم التميــيز بـين مخطــط المسـؤولية الوحــيد المنطـب    
 .والاتفاقيات التي تحكم النقل البري

ولا يمكــن أن يحــل مخطــط آخــر محــل مخطــط المســؤولية الوحــيد إلا حيــثما تكــون قــد اعــتمدت  
اتفاقـية دولية كقانون لتنظيم النقل البري وتكون منطبقة على الجزء البري وحده من عقد نقل                

وهــذا يعــني أنــه إذا حــدث . لاك أو الــتلف إلا أثــناء نقــل البضــائع بــرا بالــبحر إذا لم يحــدث الهــ
الـتلف أثناء أكثر من جزء واحد من عملية النقل، أو إذا تعذر تحديد مكان حدوثه، ساد نظام                  

 .المسؤولية الوحيد طوال فترة الرحلة من الباب إلى الباب

د للمسؤولية على النقل مـا هـي المـزايا الـتي تـرونها، إن وجـدت، في تطبـيق نظـام موح                  -٧
 البري والبحري كليهما في النقل المتعدد الوسائط؟
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  بوليفيا 
إذا تسـنى ذلـك، فمزيـته هـي أن تـتوفر لـدى المسـتعمل اجراءات أبسط ومسؤولية أوضح فيما                     

 .يتعلق بتقديم مطالبته
  
  كولومبيا 

 يتولى المسؤولية الكاملة منذ يقـرر نظـام النقل المتعدد الوسائط أن متعهد النقل المتعدد الوسائط          
تسـلم البضـائع إلى حـين تسـليم المرسل اليه إياها؛ ولذلك، ففي حال وقوع أي تلف أو هلاك                  
للبضـائع، لا بـد أن يكـون مـتعهد الـنقل المـتعدد الوسـائط الذي وقّع على العقد ذي الصلة هو          

 مــتعهدا واحــدا فقــط وعلــيه، فالمــزية كــبيرة لأن. الشــخص الوحــيد المســؤول أمــام المرســل الــيه
 .سيكون مسؤولا أمام المرسل اليه عن أي تلف أو هلاك للبضائع

  
  اكوادور 

يقضـي نظام النقل المتعدد الوسائط بأن يتحمل متعهد النقل المتعدد الوسائط المسؤولية الكاملة               
ة وهذا ييسر النقل الدولي لأن أي مطالب  . عـن الـنقل، كمـا أنـه ينشـئ نظامـا وحيدا للمسؤولية             

مــن مــالك البضــائع ســتقدم إلى مــتعهد الــنقل المــتعدد الوســائط، وســيكون عــلى المــتعهد، مــن    
جانـبه، أن يقـدم المطالـبة بالـتعويض عـن الضـرر بشـأن وسـيطة الـنقل الـتي حـدث فـيها الضرر                          

 .ووفقا للقانون الداخلي الذي تخضع له
  
  فنـزويلا 

لمنطــبقة عــلى الــنقل الــبري، ومــنها  المــزية هــي أنــه عــلى الــرغم مــن وجــود بعــض الاتفاقــيات ا  
الاتفاقـية المـتعلقة بعقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع، فـإن العديـد مـن عقود النقل البحري                       

ولذلـك سـيكون مـن الأنسـب عملـيا تطبـيق مخطـط مسؤولية وحيد                . تَشـتمل عـلى جـزء بـري       
شمل مختلف  عـلى جمـيع أجـزاء الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، باسـتخدام نظـام موحـد ومنسق ي                      

 .وسائط النقل
 
ــا هــي المشــاكل الــتي تشــيع معايشــتها حالــيا، إن وجــدت، نتــيجة للــنظم الراهــنة           -٨ م

 للمسؤولية عن نقل البضائع من الباب إلى الباب؟
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  بوليفيا 
المشـكلة هـي أنـه يـتعين عـلى المسـتعمل أن يفهـم اجـراءات عديـدة لكـي يقـدم مطالبته، وأمام                         

 .وصل إلى طريقة لتفادي المسؤوليةالمتعهد خيارات عديدة للت
  
  كولومبيا 

اســتحالة تحديــد الوقــت ووســيطة الــنقل اللذيــن يمكــن أن يكــون قــد حــدث فــيهما الضــرر أو    
 .التلف

  
  اكوادور 

اضـطرار مـالك البضـاعة إلى تقـديم المطالـبة بالتعويض عن الضرر فيما يتعلق بوسيطة النقل التي            
 .ؤولية المنطبق على وسيلة النقل تلكحدث فيها الضرر وبموجب نظام المس

  
  فنـزويلا 

يمكــن أن يصــير نظــام المســؤولية الوحــيد الأســاس الــذي يســتند الــيه نظــام عــالمي وحــيد جديــد 
وهــذا يعــني . لتنظــيم الــنقل الــبحري، بأحكــام تفــي بمتطلــبات الــتجارة والتكنولوجــيا العصــرية  

 .ة النقلضمنا أن أي نظام جديد يجب أن يشمل جميع أجزاء عملي

ولذلـك يجـب أن يكون مخطط المسؤولية الوحيد متوافقا مع واقع التجارة العصرية، وأن يغطي                
كـامل الفـترة الـتي تكـون فـيها البضـائع في عهدة الناقل، بصرف النظر عما إذا كانت في ميناء                      
أو في الــبر، وأن يضــع قواعــد تنطــبق عــلى وســائط الــنقل المكملــة للوســائط المســتخدمة لــنقل    

 .بضائع بحراال
 
هـل ترون أي مزايا تعود على صناعة النقل إذا أتيحت لأصحاب المصلحة في البضائع                -٩

المشـحونة أو مؤمّنـيهم الفرصـة لأن يقدمـوا مباشـرة عـلى المـتعاقد مـن الـباطن مـع الناقل الذي                        
ــناء وجــود البضــائع        ــتلف أو الهــلاك الــذي حــدث أث ــتهم بشــأن ال يصــدر ســند الشــحن مطالب

 في عهدة المتعاقد من الباطن؟المشحونة 
  
  بوليفيا 

هـذا سيشـكل مـزية للمـتعهد أكـثر ممـا سيشـكلها للمستعمل لأن التلف، سواء أكان ناتجا عن                     
إهمـال أم لا، يتسـبب فـيه مـتعهدون تم الـتعاقد معهـم مـن الـباطن لكـي يغطـوا جزءا من عملية                  
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ولكن، .  وليس أثناء النقل ذاته    وهـذا يعـني أن معظـم الـتلف يحدث أثناء مناولة البضائع            . الـنقل 
مــن الهــام أن يظــل في الاعتــبار أن موثوقــية ونوعــية الخدمــة الــتي يعرضــها مــتعهد تــتوقفان عــلى 

 .نوعية الوكلاء والمتعاقدين من الباطن الذين يختارهم لتوفير الخدمة
  
  كولومبيا 

 أو هما طرفان في العقد لا نـرى أي مـزية لأنـه لا الشـاحن ولا المرسـل إليه بوجه عام لهما تأثير                  
 .من الباطن، ولذلك سيمنعهما القانون من اتخاذ أي إجراء ضد المتعاقد من الباطن

  
  إكوادور 

لا، لأن مـتعهد الـنقل المـتعدد الوسـائط يـتحمل كـامل المسـؤولية ولأن مـن الأيسـر على مالك                       
د أي شخص في    البضـاعة أن يوجه مطالبته ضد متعهد نقل متعدد الوسائط من أن يوجهها ض             

 .أي واسطة نقل في سلسلة النقل
  
  فنـزويلا 

 .المزية هي أنه يمكن تقليل التكاليف وتجنب حصول مطالبات عديدة

الــرجاء انــتهاز هــذه الفرصــة لبــيان مــا إن كانــت لديكــم أي تعلــيقات أو ملاحظــات    -١٠
 .أخرى على الصك بصياغته الحالية التي أعدتها الأونسيترال

  
  بوليفيا 
 . يوجد ردلا
  
  كولومبيا 

ينـبغي لوثـيقة الأونسيترال أن تنظم النقل البحري من الباب إلى الباب فقط، على أن يؤخذ في                  
الاعتـبار أن نظـم المسـؤولية الـتي تسـعى تلـك الوثـيقة إلى إدماجهـا وتحديثها هي قواعد لاهاي                      

 . فيسبي وهامبورغ-ولاهاي 

 .يد للنقل البحريومن الهام أن يكون هناك نظام مسؤولية وح

 .وتعكف الأونكتاد على إتمام دراسات عن توحيد قواعد النقل المتعدد الوسائط
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، وإلا  "من الباب إلى الباب   "وينـبغي أن يُذكـر تحديـدا أن مشـروع الصـك مقصـور على النقل                 
فإنـه سـيكون مـن الضـروري تنظـيم نشاط النقل المتعدد الوسائط بموجب الصك ذاته، إذا قُبل                   

وتلـك سـتكون مهمة تستغرق      . ل المـتعدد الوسـائط يعـادل الـنقل مـن الـباب إلى الـباب               أن الـنق  
وقـتا طويـلا وباهظـة جـدا ذات عواقـب بعـيدة المـدى، ولم يحـرز حـتى الآن أي نجاح في وضع                         
قواعـد موحـدة، باسـتثناء الـنجاح المحـرز في الجماعـة الآنديـة، حيث توجد قواعد لهذه الجماعة         

 .في هذا المجال

 el transportista puede negarse ...: " من الصيغة الاسبانية التي تنص على ما يلي٣-٥ة فالمـاد 

a descargar, o puede descargar, destruir o … ...") "    يجـوز للـناقل أن يرفض تفريغ البضاعة
 el transportista ...: "ينـبغي تعديلها لكي تنص على ما يلي ...") أو أن يفـرّغها أو يـتلفها أو   

puede negarse a cargar, o puede descargar, destruir o … ...") "    يجـوز للـناقل أن يـرفض
 ...").تحميل البضاعة، أو أن يفرّغها أو يتلفها أو 

، ينـبغي إضـافة ملاحظات ذات صلة        "مسـؤولية الأطـراف المـنفذة     "،  ٣-٦وفـيما يـتعلق بالمـادة       
 .الناقل والأطراف المنفذة ووكلائهالتوضيح أن هناك مسؤولية جماعية وفردية بين 

، فإنـه ينـبغي حـذف هـذا الحكم من مشروع            "العواريـة العامـة   "،  ١٥وإذا مـا وصـلنا إلى المـادة         
وعلاوة على ذلك، وبما أن هذا      ). أ (٢-١-٦الـنص للأسـباب ذاتهـا الـتي ذكـرت بشأن المادة             

 قانونيا الارتقاء ضمنيا    الاتفـاق لا يـندرج ضـمن فـئة المعـاهدات العمومـية، فلـن يكـون مقـبولا                  
 .بهذا الصك إلى مستوى هذه الفئة

والجديــر بالملاحظــة أيضــا أن فــترة الــتقادم لاتخــاذ إجــراءات قضــائية ضــد الــناقل عــبر المحــيطات  
 أي أن تكـون فـترة أقصـاها عامان لاتخاذ أي            –ينـبغي أن تكـون عـلى غـرار قواعـد هامـبورغ              

 .إجراءات قضائية
  
  إكوادور 

ة الأونسـيترال أن تـنظم الـنقل الـبحري مـن الـباب إلى الـباب، لأن نظام المسؤولية                    ينـبغي لوثـيق   
 لا يحدد المسؤولية إلا     - فيسبي وهامبورغ    - قواعـد لاهـاي ولاهاي       -الـذي يفـترض انطـباقه       

 .بشأن النقل البحري، وكذلك لأن طرائق النقل الأخرى تنظمها إجراءاتها القانونية الذاتية

دف في وضع نظام مسؤولية وحيد يجمع كل النظم القائمة، لأن أي وضع            ويجـب أن يتمثل اله    
 .آخر ينشئ ريبة قانونية في التجارة الدولية، كما هو الحال في الوقت الراهن

 :ولذلك الغرض، صيغت التوصيات التالية
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 ينـبغي أن يتمـثل دور الـناقل في حال النقل من الباب إلى الباب في                 -نطـاق الانطـباق      -١
ع بالمسؤولية كاملة عن عقد النقل، حيث إن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكّن من               الاضـطلا 

 .تحديد هوية الشخص المسؤول تحديدا كاملا والوصول إليه

 ينـبغي أن يكـون الـناقل مسـؤولا جماعيا مع وكيله، عندما يكون               -الطـرف المسـؤول      -٢
 الوكــلاء الــتجاريون مــن هــذه ويُســتبعَد. الوكــيل مشــاركا في واحــد مــن أجــزاء عملــية الــنقل 

 .المسؤولية

 طالمـا استبعد الخطأ البحري من أسباب مسؤولية الناقل، فإنه ينبغي            -نظـام المسـؤولية      -٣
حـذف الحكم الوارد في المشروع والذي يجيز التذرع بالخطأ البحري باعتباره سببا من أسباب               

 .الاستثناء من المسؤولية

وعمـل قـائد السـفينة، يوصـى أيضا بعدم مقبولية     فـيما يـتعلق بالخطـأ الـبحري          ١-٣ 
اعتـبار حــالات تدخـل القــائد اسـتثناء، لأن هــذا مـن شــأنه أن يمـثل شــكلا مـن الخطــأ الــبحري       

 .وبالمثل، لا ينبغي إعفاء الناقل ولا القائد من المسؤولية. كاستثناء

في حـال نشـوب حـريق، ينـبغي أن يكون واضحا أن الناقل ينبغي أن يضطلع                  ٢-٣ 
 .المسؤولية، لكن عبء الإثبات ينبغي أن ينقل إلى وجود أسباب خارج سيطرتهب

 والذي  -ينـبغي الإبقـاء عـلى الخـيار المـتوخى بشـأن المسـؤولية الجزئـية للناقل                   ٣-٣ 
 .بموجبه يتحمل الناقل من حيث المبدأ المسؤولية الكاملة

يضـع المشـروع إطارا      فـيما يـتعلق بحـدود مسـؤولية الـناقل،            -حـدود مسـؤولية الـناقل        -٤
وفي هذا  . مناسـبا، والـنقطة الوحـيدة الـتي ينبغي تحليلها هي ما إذا كان مستوى الحدود مناسبا                

 فيسبي، مع منح الناقل -الصـدد، يقـترح الحفـاظ عـلى المعـايير الـتي أرسـيت في قواعـد لاهـاي            
 .فرصة اختيار تشريعات بلد منشأ النقل إذا كان الحد هناك أعلى

ــة  -٥ ــة القضــائية  -القضــائية الولاي  لذلــك.  لا يتضــمن المشــروع أي قواعــد بشــأن الولاي
 .ينبغي إدراج قواعد لتحديد اختصاص المحاكم في مكان مقصد الشحنة

 هناك فيما يبدو افتراض بأن تكون الولاية القضائية للمحكمين أو هيئات            -التحكـيم    -٦
ية تعاقدية للسماح بالامتثال    التحكـيم في مكـان مقصـد الشـحنة، على أن تكون للأطراف حر             

 .للتحكيم، شريطة أن يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق بعد الاحداث التي تسببت في النـزاع

 مــن الواضــح أنــه ينــبغي القــيام بترتيــبات تــراعي إمكانــية إبــرام -الاتصــال الالكــتروني  -٧
نقل، ســواء عقـود الـنقل الـبحري الكترونـيا أيضــا، بحيـث يكـون هـناك تنظــيم موحـد لعقـود ال ـ         
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في " الصــور"كمــا اقــتُرح الاستعاضــة عــن كــلمة . أأبرمــت العقــود كتابــيا أم بالوســائل الرقمــية
لتحقـيق مـزيد مـن الاتسـاق مـع التسـميات الدولية             " الوسـائل أو السـجلات    "المشـروع بعـبارة     

 .الصحيحة

واقـترح أيضـا أن تسـجل خصـائص التوقـيع الالكتروني لدى الهيئات المختصة                ١-٧ 
وفي هذا الخصوص، ينبغي الإشارة     . الأمـن القـانوني للمسـتندات الـتي تصدر الكترونيا         لضـمان   

أيضـــا إلى أن التوقـــيع الالكـــتروني للســـجل الالكـــتروني ينـــبغي أن يســـتوفي متطلـــبات الســـرية  
 .والكمال والأصالة واللاتنصل التي ينبغي أن تتسم بها رسالة البيانات

  
  الاستنتاجات 

ســيترال واللجــنة الــبحرية الدولــية وثــيقة بشــأن الــنقل مــن   لقــد صــاغت الأون )أ( 
الـباب إلى الـباب تستكشـف كيفـية الاستعاضـة عـن النقل من الميناء إلى الميناء وتحدد المسؤولية             

 فيسبي وقواعد هامبورغ، وتوسع نطاق -عـن هـذا الـنقل اسـتنادا إلى كـل مـن قواعـد لاهـاي          
تعدد الوسائط وتجمع في صك وحيد قواعد النقل        الـنقل مـن الـباب إلى الـباب ليشـمل الـنقل الم             

الـبحري للبضـائع والشـحن العابر، حيثما أمكن ذلك عمليا، سواء أكان ذلك برّا أم بالسكك                
الحديديـة، بمـا في ذلـك العملـيات المسـاعدة في سلسـلة الـنقل أثـناء كـل مـن الشـحن والتفريغ،                         

 .والنقل الالكتروني للبيانات

ــذا المشــروع بتبس ــ   ــتعلق     ويعــنى ه ــيما ي ــانوني بأســره ف ــنظام الق ــائق وتوحــيد ال يط الوث
بالمسـؤولية عـن نقـل البضـائع، الـذي من البديهي أن يستفيد من التجارة الخارجية ويفضي إلى                   

ولكـن، ينـبغي أن يوضـع في الاعتـبار أن وثـيقة موسعة وشاملة من                . تقلـيص هـام في التكالـيف      
 وكذلـك بعـد اعـتمادها بغـية ضـمان التصديق            هـذا القبـيل سـتثير نقاشـا كـبيرا قـبل اعـتمادها،             

وهذا يؤكد صعوبة تحقيق التوحيد في      . علـيها أو الانضـمام إلـيها، لأنهـا تتـناول مسـائل عديـدة              
 .جميع هذه المجالات بواسطة الاتفاق الدولي

وفـيما يـتعلق بإرسـاء، توزيـع أكـثر توازنـا وعـدلا للمخاطر والمسؤوليات بين                  )ب( 
القواعـد الجديدة للنقل الدولي للبضائع ينبغي أن تشير حصرا إلى تنقيح            الـناقل والشـاحن، فـإن       

 . فيسبي وقواعد هامبورغ-قواعد لاهاي 

لذلـك، ينـبغي تنقيح اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع لتحقيق               
 .اتساقها مع الوضع الراهن في مجال النقل البحري
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ر إلى الـنقل الـدولي المـتعدد الوسـائط بصـفته هـذه، وينبغي أن                وينـبغي أن يُـنظَ     )ج( 
 .يظل منظما بتشريعات الجماعة الآندية التي وفرت إطارا قانونيا تكميليا

  
  فنـزويلا 

لأغـراض هـذا العمـل، ينـبغي أن تؤخذ في الاعتبار الصكوك التي هي نافذة المفعول في فنـزويلا              
 الصـادرين عن    ٣٩٣، المعـدّل بالقـرار رقـم        ٣٣١رار رقـم    الق ـ: والـتي تنطـبق عـلى الـنقل المـائي         

بشأن النقل المتعدد الوسائط، الذي ينطبق على النقل  ) الجماعة الآندية (مجلـس اتفـاق قرطاجـنة       
الـدولي المـتعدد الوسـائط عـندما يكـون مكـان اسـتلام البضـاعة أو تسليمها موجودا في إحدى                     

قـرار يسـتند إلى نظـام المسـؤولية المبـيّن في قواعد             وهـذا ال  . الـدول الأعضـاء في الجماعـة الآنديـة        
ولكـن، عـندما يكـون قـد تقرّر أن الضرر      . هامـبورغ، الـذي يسـتند بـدوره إلى افـتراض الخطـأ            

حصـل أثـناء الجـزء الـبحري أو عـلى ممر مائي داخلي، فإن هناك مجموعة من الأسباب للإعفاء                    
تطبيق، غير أن الإعفاء على أساس الخطأ       مماثلـة لتلك الموجودة في قواعد لاهاي تكون واجبة ال         

 .البحري أو الحريق مستبعد

وفي . ويرســي المشــروع نظــام مســؤولية يجمــع بــين نظــامي قواعــد لاهــاي وقواعــد هامــبورغ     
 مـن المشـروع تفـرض مجموعـة مـن الالـتزامات عـلى الناقل، وهي تتعلق                  ٥الحقـيقة، فـإن المـادة       

وهي تتعلق أيضا بالعناية    . ها وتسليمها هناك  أساسـا بشـحن البضـائع ونقـلها إلى مكـان مقصد           
الـتي يجـب أن تعـامل بهـا الشـحنة أثـناء مخـتلف أجـزاء الـنقل، وأخـيرا بالإجـراءات التي يتخذها                         

 .لتوفير سفينة جديرة بالابحار") الحرص الواجب("الناقل 

 والصياغة. ويلاحـظ أن الالـتزامات تـتخذ شـكلا توكـيديا، كمـا هـو الحـال في قواعـد لاهـاي                     
ونحـن نلاحظ أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان اشتراط   . متشـابهة، مـع أنهـا قـد تكـون أوضـح قلـيلا             

توفـير سـفينة جديـرة بالابحـار ينـبغي أن ينطـبق قـبل السـفر وفي بدايـته فقـط أم أن ذلك الإلزام                          
 . يظل ساريا طوال الرحلة

 توفــير ســفينة جديــرة ونحــن نشــاطر الــرأي الداعــي إلى ضــرورة الإبقــاء عــلى الإلــزام المتمــثل في
بالابحـار، عـلى الـنحو الـذي أرسـته قواعـد لاهاي؛ وهذا يعني أن هذا الإلزام ينبغي أن يُستوفى                 

ــتها   ــرحلة وفي بداي ــبل ال ــتأمين الســلامة      . ق ــية ل ــة الادارة الدول ــن وجــود مدون ــرغم م ــلى ال وع
ض طــوال ومتطلــبات الشــحن المــأمون، فإنــه قــد يكــون مــن الصــعب جــدا إنفــاذ الإلــزام إذا فــر

 .الرحلة البحرية بكاملها
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 من المشروع نظام مسؤولية يستند إلى افتراض خطأ الناقل          ٦ومـن جهـة أخـرى، تنشـئ المـادة           
ــتأخر في تســليمها     ــتلف أو الهــلاك أو في حــال ال ــل  : في حــال تعــرض البضــاعة لل ــناقل يُحمّ فال

له ولا عن إهمال الطرف المسـؤولية مـا لم يبرهن على أن التلف أو الهلاك لم يكن ناجما عن إهما             
 )).أ(، الخيار الأول ١-١-٦المادة (المنفذ 

 من قواعد هامبورغ، مع أن القاعدتين ليستا        ١-٥وهـذا الجـزء مـن المشـروع يسـتند إلى المادة             
 .متماثلتين

مجموعة من الظروف التي إذا أثبت      ) ٢-١-٦المادة  (ومـن جهـة أخـرى، يبـيّن المشـروع أيضـا             
. افـتراض عـدم وجود خطأ من جانب الناقل وبرأت الناقل من المسؤولية            الـناقل توفـرها أقـرّت       

ــتعادا عــن    ١١وهــذه المجموعــة المــتألفة مــن   ــبها اب ــراء الذمــة تتضــمن مــن بعــض جوان  ســببا لإب
 .المجموعة الواردة في قواعد لاهاي وليس لدينا أي تردد في الموافقة عليها

لظـروف المشـار إليها بصفتها أسبابا لإبراء        وينـبغي الإشـارة إلى أن نظـام قواعـد لاهـاي تحـدد ا              
ذمـة الـناقل مـن المسـؤولية، بيـنما يُـنظر إلـيها في مشـروع الصـك عـلى أنها تنشئ افتراضا بعدم                         

 .وجود خطأ من جانب الناقل، بصفة ذلك إبراء ذمة مباشرا

 خاصة ونحـن نعـتقد أنـه سـيكون مـن المناسب دراسة الآثار القانونية لهذا التغير دراسة متعمقة،              
يسـتند إلى قواعـد لاهـاي، حيث إنه ينص    ) ٢٠٦المـادة  (وأن قانونـنا الجديـد للـتجارة الـبحرية          

وينــبغي أن يُــراعى في التحلــيل أن . عــلى أن الظــروف الــتي يذكــرها هــي أســباب لإبــراء الذمــة 
المشـروع يرسـي عـددا مـن الالـتزامات الـتي يجـب عـلى الـناقل أن يفـي بهـا وافتراضا للخطأ في                          

ول تلـف أو هـلاك أو تـأخير؛ ولذلك فإن إنشاء افتراض مناقض جديد في الحالات                 حـال حص ـ  
 يبدو معقدا وصعبا جدا بحيث      ٢-١-٦الـتي يثبـت فـيها وجـود الظروف المشار إليها في المادة              

 .يتعذّر تطبيق ذلك في نظامنا القانوني

الصـلة بالنتيجة، على  ونحـن نـود أن نـبرز أن الـناقل في فـنـزويلا، فـيما يـتعلق بالالـتزامات ذات              
، ستبرأ ذمته عندما يقدم الدليل على وجود سبب خارجي          ١-١-٦الـنحو الـذي تغطـيه المادة        

ــتعاقدية       ــتزامات ال ــاء بالال ــيل عــلى الوف ــيه وهــو مــا يعــادل توفــير دل  مــن ٥المــادة (لا يعــزى إل
باب المبرئة  ودلـيل عـلى أن التلف أو الهلاك أو التأخر كان عائدا إلى واحد من الأس               ) المشـروع 

 . من المشروع٢-١-٦للذمة والتي هي واردة في المادة 

ولهـذه الأسـباب، فـنحن نعـتقد أن أسـس إبـراء الذمة لا يمكن أن تعتبر افتراضات لصالح الناقل                     
 .وإنما حالات أصيلة لإبراء الذمة من المسؤولية
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وليس (ة مباشر تنص على إبراء ذم   ) ٢-١-٦المادة  (ويتضـمن المشـروع أيضا مادة بين قوسين         
تقصير ربان السفينة أو طاقمها أو      (على أساس الخطأ البحري     ) عـلى افتراض عدم وجود خطأ     

 .وعلى الاستثناء المتعلق بنشوب حريق) مرشدها في قيادة السفينة أو ادارتها

 كبير بين   وكمـا ذكـر في الـنص الإيضـاحي، فـإن الاقـتراح الوارد بين قوسين هو سبب انقسام                  
 .لموقف أو ذاكمؤيدي هذا ا

، اخـتارت فـنـزويلا، بصـفتها عضـوا في الجماعـة الآندية، إزالة الخطأ البحري                ١٩٩٦وفي عـام    
ــيّن في القــرار      ــراء الذمــة؛ وهــذا مب ــتعلق بالحــريق كأساســين لإب  الــذي له     ٣٩٣والاســتثناء الم
 .الأسبقية على الساحة الدولية في الحالات ذات الصلة بالنقل المتعدد الوسائط

 أثـناء المشاورات التي دارت في الرابطة الفنـزويلية للقانون البحري، أعربت الرابطة عن              ولكـن، 
تأيـيدها لإدراج الاسـتثناء المـتعلق بالخطأ البحري والاستثناء المتعلق بالحريق من بين أسس إبراء             

سب وعـلى ضوء ذلك، ينبغي لنا أن ننظر بمزيد من التفصيل فيما إذا كان من المنا . ذمـة الـناقل   
وإذا ما اعتمد ذلك الاتفاق، وجب تعديل القرار رقم         : إبـرام اتفـاق يشـمل ذيـنك الاسـتثناءين         

 . لمواءمته مع أحكام الاتفاق٣٩٣

وهي تشير إلى الحالات التي يكون فيها التلف        .  مـن المشروع بين قوسين     ٤-١-٦وتـرد المـادة     
ئيا عن حدث لا ينبغي تحميل أو الهـلاك أو الـتأخر ناجما جزئيا عن خطأ من جانب الناقل وجز     

الـناقل المسـؤولية عـنه، وهـو يسـتند إلى افـتراض أن الـناقل لـن يكون مسؤولا إلا بقدر مساهمة           
 .خطئه في التلف أو الهلاك أو التأخر في التسليم

وفي رأيـنا، لا ينـبغي قـبول هـذا الحكـم لأنـه، في الحـالات الـتي يـتخلف فـيها الـناقل عـن الوفاء                            
فهذا . قل البضائع وتسليمها، فإنه ينبغي تحميله المسؤولية عن كل التلف الناتج          بالـتزامه بشأن ن   

 .هو النظام بموجب قانوننا

 من قواعد هامبورغ، وأن     ٧-٥وينـبغي الإشـارة إلى أن مشـروع الحكـم هـذا يستند إلى المادة                
ن، ولك. إدراج هـذا الحكـم في تلـك القواعـد مفهـوم لأن نظـام المسـؤولية الـذي تنشـئه صـارم                      

لـيس الأمـر كذلـك فـيما يـتعلق بمشـروع الصك الذي يضع نظاما أكثر مرونة وملاءمة لموقف                    
 .الناقل

  
  التجارة الالكترونية 

في جمعـية اللجنة البحرية الدولية التي انعقدت في سنغافورة، اتفق على أن تعمل اللجنة الفرعية                
وقــد قــام . رة الالكترونــيةالدولــية عــلى صــوغ قواعــد تتضــمن مــبادئ وأحكامــا لتيســير الــتجا  
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الفـــريق العـــامل المعـــني بالـــتجارة الالكترونـــية بتنقـــيح المشـــروع الأولي الـــذي وضـــع في شـــهر 
 .مايو، ويضم مشروع الصك الأحكام التي أوصى بها الفريق/أيار

. وينـبغي لمشـروع الصـك أن ينطـبق عـلى كـل عقود النقل، بما فيها تلك التي أبرمت الكترونيا                    
وهذا . الهـدف، فـإن مشـروع الصـك محايد من حيث واسطة النقل والتكنولوجيا            وتحقـيقا لهـذا     

يعــني أنــه ينــبغي أن يكــون قــابلا للتكــيف مــع كــل أنــواع الــنظام، لا أن يكــون مقصــورا عــلى  
وهـو ينـبغي أن ينطبق      ). بولـيرو (الأنـواع الـتي تسـتند إلى سـجل، مـثل سـند الشـحن الأوروبي                 

وكذلـك تلـك التي تعمل في بيئة مفتوحة         ) كالانترانـت (ة  عـلى الـنظم الـتي تعمـل في بيـئة مغلق ـ           
وينــبغي الحــرص أيضــا عــلى ضــمان ألا يكــون مشــروع الصــك مقصــورا عــلى   ). كالانترنــت(

التكنولوجــيا المســتعملة حالــيا، إذ ينــبغي أن يؤخــذ في الاعتــبار أن التكنولوجــيا تــتطور بســرعة  
 .النظم الحاسوبية يخططون له فعلاوأن ما يبدو مستحيلا اليوم ربما بدأ واضعو برامجيات 

من أمام المعاملات الالكترونية    " العائق الورقي "ويتمـثل أحـد أهـداف مشـروع الصك في ازالة            
باعـتماد المـبادئ ذات الصـلة مـن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لعام                

١٩٩٦. 

عــلى نحــو يجعــلها " المســتند"مة ويتمــثل أحــد ســبل تحقــيق هــذا الهــدف ببســاطة في تعــريف كــل 
وهذا يشمل المعلومات التي يحتفظ بها في       . تشـمل المعلومـات المسـجلة أو المحفوظـة بأي واسطة          
ويعـتقد بعـض الـناس أن هـذا هو أفضل        . شـكل الكـتروني كمـا لـو كانـت مكـتوبة عـلى ورق              

 الورق، فقد   يعني" المستند"الحلـول، ولكـن، بمـا أنـه لا يزال هناك شعور على نطاق واسع بأن                 
اسـتخدمت مصـطلحات مخـتلفة لتيسـير ابـرام العقـود بالوسائل الالكترونية أو ابرام العقود التي                  

كعبارة محايدة  " سجل الكتروني "وقد اختيرت العبارة    . تـدل علـيها الرسـائل المـبعوثة الكترونـيا         
 على الشروط    عـبارة ملائمـة يمكـن تطبيقها بسهولة        )١("تفاصـيل العقـد   "وتعتـبر العـبارة     . نسـبيا 

 .الخاصة المبينة في مستند نقل أو سجل الكتروني

وهــذا يعــني، في المقــام الأول، الموافقــة عــلى .  قواعــد عامــة تــتعلق بالموافقــة٢ويتضــمن الفصــل 
اصـدار سـجل الكـتروني واسـتعماله، وثانـيا، عندما تصدر وثيقة نقل، الموافقة المرسلة أو المعبّـر              

 ١-٩-٦ل معلومـــــات واشعـــــارات كالــتي هي مشمولــة بالمادتــيـن         عـنهــا الكترونـيــا لتـبــاد     
وثمـة أيضـا مـادة تغطـي الحـالات الـتي تود فيها الأطراف في أن تختار بوسيلة معينة                 . ٢-٩-٦و

__________ 
، مع أنه )شروط العقد (”condiciones del contrato“إلى اللغة الاسبانية بعبارة " تفاصيل العقد"ترجمت عبارة  (1) 

 cláusulas específicas del "أو) نــص العقـد (”clausulado del contracto“يمكن ترجمتها أيضا بعبارة 

contrato) " أحكام محددة من العقد ( أو“cláusulas especiales del contrato”) أحكام خاصة من العقد.( 
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ــالعكس    وهــذا لا يجــوز الا اذا . الاستعاضــة عــن ســجل الكــتروني بمســتند ورقــي أو العكــس ب
ــبادلة وبموج ــ وهــذه المشــكلة مذكــورة في قواعــد  . ب شــروط صــارمةكانــت هــناك موافقــة مت

 قواعد ٢أخـيرا، يتضـمن الفصل   . اللجـنة الـبحرية الدولـية بشـأن سـندات الشـحن الالكترونـية           
إجرائـية يجـب الاتفـاق علـيها وادراجهـا في تفاصـيل العقـد الـتي تظهـر في سجل الكتروني قابل                       

. نظـام ســائد راسـخ بوجــه عــام  وبشــأن هـذه الــنقطة، لا يوجـد عــرف أو توحــيد أو   . للـتداول 
ولذلـك، فـإن هـذه القواعـد ضـرورية مـن أجـل ضـمان ألا يكـون هـناك سوء تفاهم إما بشأن                         
نقــل الســجلات الالكترونــية وإمــا بشــأن الاجــراءات اللازمــة للحصــول عــلى التســليم بصــفة     

 .الشخص المعني حائز سجل الكتروني

ــية      ــاده أن قابل ــذي مف ــتراح ال ــتمد مشــروع الصــك الاق ــيذها   ويع ــيقها وتنف ــتداول يمكــن تحق ال
وينـبغي أن يكون مفهوم التحكم الحصري في السجل الالكتروني متسقا مع مفهوم            . الكترونـيا 

لذلك، فإن من شأن . ومـن المؤكـد أنـه ممـاثل في اتسـاقه للحـيازة الماديـة لورقة             . قابلـية الـتداول   
تندات النقل، وهو قد هـذا الحكـم أن يضـع السـجلات الالكـتروني عـلى قـدم المسـاواة مـع مس            

أدرج لذلـك السـبب لا غـير؛ ومـن شـأنه أيضـا أن يضـع مسـتندات الـنقل القابلة للتداول على                      
وقــد كــان هــناك إدراك كــامل لكــون التفســيرات   . قــدم المســاواة مــع الســجلات الالكترونــية 

د ما إذا   المخـتلفة لقابلية التداول في مختلف الولايات القضائية يمكن أن تجعل من المستحيل تحدي             
كـان يمكـن في الوقـت الحاضـر اعتبار السجل الالكتروني في كل الولايات القضائية قادرا على                  

ــية     ــتداول الفعل ــية ال ــه قابل ــبغي فهمــه بأن ــا ين ــتقدم الســريع عــلى   . أن يشــمل م ولكــن، نظــرا لل
ــتجارة        ــية والقوانــين الخاصــة بال ــتجارة الالكترون ــذي تشــهده ال ــدولي ال الصــعيدين الوطــني وال

لكترونــية الــتي تســعى إلى تحقــيق الــتكافؤ بــين الوســائط الالكترونــية والــورق، فقــد اعتــبرت   الا
 .القواعد مقبولة

ومـن بـين الحجـج والأفكـار التي نُظر فيها أن المستندات القابلة للتداول لم تعد ضرورية، سواء                 
 في  أكانـت عـلى الـورق أو في شـكل سـجل الكتروني، وأن التركيز الأساسي ينبغي أن ينصب                  

في ) الحـق في الحصـول عـلى التسـليم أو الحـق في التحكم             (جمـيع الأحـوال عـلى إحالـة الحقـوق           
وفــيما يــتعلق بالــنقطة الأولى، فــإن هــذا الــرأي يســتند إلى كــون . عقــد الــنقل بــدون مســتندات

. تمويـل الـنقل الجـوي بـأي شـكل مـن الأشكال يعوقه استعمال شهادات طريق الشحن الجوي             
 ومــع ذلــك، فمــن المؤكــد أن هــناك  )٢(.شــهادات طــريق الشــحن الــبحري وذُكــر أيضــا رواج 

__________ 
شهادة طريق  (”air waybill“تُرك هذا التعبير كما ورد أصلا باللغة الانكليزية لأن من الصعب تعريف تعبيري    (2) 

ولكن، يمكن ترجمتهما على التوالي بالتعبير ). شهادة طريق الشحن البحري (”sea waybill“و ) الشحن الجوي
غير  مستندات النقل الجوي والبحري  (”non-negotiable air and maritime transport documents“التالي 

 ).القابلة للتداول
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ويتعين أن يكفل مشروع الصك أنه      . أسـواقا عديـدة تسـتعمل فـيها المسـتندات القابلـة للتداول            
لـيس هـناك مـا يمـنع اسـتعمال السـجلات الالكترونـية لاقامـة الدلـيل عـلى عقود النقل تلك في                        

احالــة الحقــوق في عقــود الــنقل يمكــن أن تــتم  كمــا يــنص الصــك بوضــوح عــلى أن  . المســتقبل
 .الكترونيا

وهـــذه القواعـد متسـقـــة مـع قـانوني الأونسيترال النموذجيين بشـــأن التجــــارة الالكترونيــــــة               
ــية ) ١٩٩٦( ــانون   )٢٠٠١(والتوقـــيعات الالكترونـ ــا الأســـاس للقـ ــرا إلى حـــد مـ ، اللذيـــن وفـ

ــيانات والتو   ــلي بشــأن رســائل الب ــيعات الرقمــية الفنـزوي ــن يتســنى التغلّــب عــلى العقــبات   . ق ول
القانونـية الـتي تحـول دون تنفـيذ الـتجارة الالكترونـية في الـبلدان الـتي درجـت فـيها العادة على                        
الاحــتفاظ بالســجلات كتابــيا، ومــنها فــنـزويلا، الا اذا اعــتُرف بصــحة المســتندات المرســلة         

لقة بالـتجارة الالكترونـية والـواردة في مشـروع     لذلـك، تؤيـد فـنـزويلا القواعـد المـتع     . الكترونـيا 
 .الصك

  
  )بيرو(الجماعة الآندية       -باء   

 ]بالانكليزية: الأصل[
 

نفيد باستلامنا الاستبيان الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                                          
 .بشأن مشروع الصك الذي سينظم النقل الدولي للبضائع                          ) الأونسيترال     (

ذلك، فنحن بصفتنا المديرية العامة للنقل المائي في بيرو سنقدم آراءنا حول هذه                                     وعلاوة على      
 .المسألة بالاجابة على كل واحد من الأسئلة                    

هل ترون أنه سيكون من المفيد أن يوجد مخطط وحيد للمسؤولية ينطبق على                                       -١
 عمليات الشحن من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء خارجي من الرحلة؟                                         

بارا لكون الشحنات من الباب إلى الباب آخذة في الازدياد بسرعة وأنها ربما ستكون                                            اعت 
شكل النقل السائد في المستقبل القريب، فإننا نرى من المستحسن والمفيد أن يكون هناك                                       

ولكننا نعتقد بأن المشروع يشمل مسائل تغطيها عدة اتفاقيات                                  . مخطط وحيد بشأن المسؤولية            
وهكذا فإن التوصل إلى توافق في الآراء يكاد يكون محض                         . عديدة بعد     لم تعتمدها بلدان         

 .خيال   

 إذا كنتم ترون ذلك، فلماذا؟                -٢
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مثلما سبق ذكره، فنحن نرى أن مشروع الصك المقترح طموح جدا وأن اتفاقيات عديدة                                                      
وهذا يعني أن موافقة الدول عليه تكاد تكون ضربا من                         . يجري وضعها في صك واحد            

 .المستحيل   

في الحقيقة، فإن المشروع يغطي مسائل تتعلق بمسؤولية مالكي السفن عن البضائع المنقولة                                                  و
 فيسبـي      -على السفن، وهي مسائل تخضع فعلا وفي المقام الأول لقواعد لاهاي ولاهاي                                       

أو ضمن      /وفيما يتعلق بهذه المسألة بالذات، ليس هناك توافق في الآراء في بلدنا و                                      . وهامبورغ    
 .ندية   المعاهدة الآ   

كما ان المشروع يشمل مسائل جديدة لم تكن مدرجة في القواعد الآنفة الذكر، ومنها مثلا                                               
 .سندات الشحن الالكترونية والعوارية العامة               

وعلاوة على ذلك، فإن نظام المسؤولية عن النقل من الباب إلى الباب يشمل ادراج نظام                                                    
 .لعادة  بشأن النقل البري الذي ينظمه القانون المحلي في ا                    

ونحن نقترح اتباع نهج المسارين الذي وضعه الأستاذ ويليام تيتلي                                    
(http://tetley.law.mcgill.ca/unctad)        مسار سريع يشمل اتفاقية               ) ألف  : (، وهو يتمثل في الآتي

 فيسبـي      -جديدة بشأن النقل من الباب إلى الباب يمكن أن تكون مزيجا من قواعد لاهاي                                              
وهذا سيشمل الجزء             . لة الحفاظ على توازن بين الشاحنين والناقلين                        وقواعد هامبورغ مع محاو           

مسار بطيء يشمل أكثر المسائل اثارة للجدل                         ) باء  (البحري الذي ينظمه القانون الدولي؛ و                
 .ويكون اختياريا أمام الدول ويشمل النقل البري، وهو عادة ما ينظمه القانون المحلي                                      

 لى نقل البضائع كله، برا وبحرا؟                هل ينبغي أن ينطبق نفس القانون ع                   -٣

أجل، فإن من المستحب جدا أن يكون هناك قانون دولي وحيد ينظم كامل عملية نقل                                             
البضائع، حيث إن ذلك سيكفل اليقين القانوني ويروج التجارة ويمكّن من إثراء الأحكام                                          

 .بعدة نظريات فقهية، ويقلل من التكاليف القانونية، وما إلى ذلك                              

ذكر في الفقرات السابقة، فإن النص طموح جدا، وبعض المسائل، ومنها النقل                                        ولكن، وكما       
ومن ثم، فإن اقناع البلدان بعدم تطبيق                    . البري للبضائع ينظمها في العادة القانون المحلي                 

ولكن، يجب أن تظل متاحة امكانية                    . قوانينها المحلية ربما سيجعل التوصل إلى الاتفاقية صعبا                          
 .أو المدعى عليهم اختيار الولاية القانونية والقانون الواجب التطبيق                            / و استطاعة المطالبين         

هل ينبغي أن يكون جميع المشاركين في نقل البضائع من الباب إلى الباب، ومن                                         -٤
ضمنهم متعهدو الشحن والتفريغ ومتعهدو محطات النقل الطرفية، ومتعهدو النقل                                 
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ائع، وغيرهم، خاضعين لنفس نظام                     بالشاحنات، والسكك الحديدية، ومستودعات البض                           
 المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                

فهناك بعض المخاطر الملازمة للنقل البحري التي لا تنطبق على                                  . لا ينبغي بالضرورة ذلك            
 .ومن ثم، لا ينبغي قياس المسؤولية بنفس المقاييس                       . النقل البري والعكس بالعكس          

 المسؤولية، مثل حساب مبالغ التعويض، يمكن                      ومن جهة أخرى، فإن هناك مسائل بشأن                     
تطبيقها عليها كلها، ومن شأن التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه النقاط أن يزيد في                                       

  – على الأقل فيما يخص بعض الجوانب                –ترويج التجارة بسبب توفر اليقين القانوني                  
يهة أو مماثلة والتي حُلَّت في             وانخفاض التكاليف القانونية ومعرفة المشاكل التي لها طبيعة شب                         

 .وهذا سيمكّن المستعملين من أن يكونوا أكثر ثقة في استعمال النظام                              . بلدان أخرى      

هل ينبغي أن يكون المشاركون في النقل من الباب إلى الباب، مثل متعهدي الشحن                                         -٥
ديدية،     والتفريغ، ومتعهدي محطات النقل الطرفية، ومتعهدي النقل بالشاحنات، والسكك الح                                          

ومستودعات البضائع، وغيرهم، خاضعين للمطالبات المباشرة من جانب أصحاب المصلحة                                                       
في البضائع أو مؤمنيهم، بموجب نظام وحيد للنقل المتعدد الوسائط، عن التلف الذي يسببه                                          

 المشارك المعني؟     

لب    فالمُطا   . ولكن، يجب أن يظل ذلك خيارا لدى المطالب ولا يجب أن يكون اجباريا                                          . أجل  
يجب أن يتوفر له الخيار في أن يختار ما إذا كان سيوجه مطالبته مباشرة إلى الناقل، ثم يوجه                                                
هذا الأخير مطالبته ضد المتعاقد من الباطن بالحلول إلى المتعاقد من الباطن اذا كان                                          

الهلاك قد حصل بشكل واضح في الفترة التي كانت فيها البضائع ضمن مسؤولية                                           /التلف  
 . الباطن أو إلى كليهما           المتعاقد من    

في حالة انطباق اتفاقيات موجودة حاليا على النقل البري مثل الاتفاقية المتعلقة بعقود                                         -٦
النقل الدولي الطرقي للبضائع، هل ينبغي أن تظل تلك الاتفاقيات تحكم مسؤولية الناقل البري                                           

 يمكن أن يكون الناقل               عندما يكون الناقل البري مشاركا في نقل البضائع بحرا وبرا، أم هل                                      
 البري خاضعا، في ظروف معينة، لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                                        

من المستحب أن يخضع الناقل البري لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري، مع                                       
ولكن، وكما سبق ذكره، فإن إدراج كل شيء                            . أن بعض مخاطرهما قد لا تكون هي ذاتها                        

 اتفاقية واحدة من غير المرجح أن تؤيده أغلبية البلدان، وينبغي في الوقت الحاضر أن تظل                                             في 
 .ويمكن أن يساعد النهج الثنائي المسار على تحقيق ذلك                            . الاتفاقيات مستقلة        
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ما هي المزايا التي ترونها، إن وجدت، في تطبيق نظام موحد للمسؤولية على النقل                                               -٧
  النقل المتعدد الوسائط؟          البري والبحري كليهما في          

إن المزية الرئيسية والجلية ستتمثل في أن النظام سيكون أبسط فهما من جانب مستعمليه                                                     
ونتيجة      . وهذا سيوفر فهما أحسن وتطور القانون وانخفاض التكاليف القانونية                             . العديدين  

 .لذلك، سيجلب ذلك الثقة في النظام وتطور التجارة بوجه عام                             

 التي تشيع معايشتها حاليا، إن وجدت، نتيجة للنظم الراهنة                                    ما هي المشاكل         -٨
 للمسؤولية عن نقل البضائع من الباب إلى الباب؟                        

في بلدان كبلداننا، ثمة بوجه رئيسي مشاكل تتعلق بالارتباك وقلة الوعي من جانب أصحاب                                              
ن الصعب       المصلحة في البضائع بشأن القوانين الواجب تطبيقها ونظم المسؤولية، مما يجعل م                                        

ولكن، ليست هذه هي المشكلة               . على المستعملين تحصيل بضاعتهم أو رفع قضية على الناقلين                           
أو المتعلقة بالنقل، وهم لا            /الوحيدة؛ فالقضاة المحليون ليسوا متخصصين في المسائل البحرية و                          

صلحة في      وهذا يزيد في الارتباك لا لدى أصحاب الم                   . يتبعون الاتفاقيات الدولية الموافق عليها               
البضائع فحسب بل وكذلك لدى الناقلين، مما يجعل التجارة والتبادل التجاري أبهظ ثمنا                                             

 .بسبب الريبة      

هل ترون أي مزايا تعود على صناعة النقل إذا أُتيحت لأصحاب المصلحة في البضائع                                              -٩
ل الذي    المشحونة أو لمؤمنيهم الفرصة لأن يقدموا مباشرة على المتعاقد من الباطن مع الناق                                 

يصدر سند الشحن مطالبتهم بشأن التلف أو الهلاك الذي حدث أثناء وجود البضائع                                                
 المشحونة في عهدة المتعاقد من الباطن؟                  

فاذا أمكن رفع دعوى على                . فهذا قد يقلل من التكاليف، مما يزيد في فعالية التجارة                         . أجل  
كانت البضاعة في عهدته،               المتعاقد من الباطن على التلف أو الهلاك اللذين حدثا عندما                         

أتيحت لهما أولا الفرصة للعثور على طرائق بديلة لحل النـزاعات وتسوية المطالبات، وهذا قد                                            
يكون ملائما لكل الأطراف دون أن تضطر إلى رفع دعوى حالما تؤكد محكمة ذات                                              

وهذا سيقلل بوضوح من التكاليف               . اختصاص قضائي أو هيئة تحكيم مسؤولية الناقل                   
 .ونية  القان

كذلك، فإن صاحب المصلحة في البضائع أو المؤمّن في بعض الحالات قد يرى من الأنسب                                                
وبما أن سلسلة          . أن يرفع دعوى محليا بدلا من الاضطرار إلى رفع دعوى على شركة خارجية                                  

المطالبات ستكون أصغر، فسيتسنى الحصول على تعويضات أعلى يمكن أن تفيد الجميع في                                           
 .ك بسبب انخفاض التكاليف وعدد المحاكمات والمفاوضات                           نهاية المطاف وذل         



 

 36 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.28 

 .ولكن، وكما ذكر آنفا، يجب أن يظل ذلك خيارا لدى المُطالب                                 

الرجاء انتهاز هذه الفرصة لبيان ما إن كانت لديكم أي تعليقات أو ملاحظات                                                -١٠
 .أخرى على الصك بصياغته الحالية التي أعدتها الأونسيترال                              

ولكننا نعتقد أنه لن يكون من                . لوثيقة ستكون جيدة ومرغوبة               نحن نتفق على أن هذه ا            
الواقعي النظر في التوصل إلى تحقيق نجاح بشأنها حيث إن بلدانا عديدة لن تكون قادرة على                                           

وسوف يمكن حذف بعض المسائل الصعبة من تحقيق نجاح الاتفاقية في حين                                      . التصديق عليها      
لذلك، فنحن نعتقد            . للتوصل إلى الصيغة المرغوبة            أن من الضروري إجراء مزيد من المناقشات                      

 .أنه يجب اتباع النهج الثنائي المسار                
  

   بيانات ومساهمات إضافية بشأن إعداد مشروع الصك    -ثالثا  
 من الدول -ألف

  
 ماليزيا 

 ]بالانكليزية: الأصل[
 

ض الوثائق       الرجاء ملاحظة أن هذه التعليقات ليست نهائية، لأن ماليزيا لم تتسلم بعد بع                                              
 .الأخرى ذات الصلة         

مساوية      ) نقل البضائع الدولي بحرا           ( اعتبار عمليات النقل من الميناء إلى الميناء                       لا يمكن ‘١‘
فتلك العمليات مختلفة            . لعمليات النقل من الباب إلى الباب، وتوسيعها لتشمل تلك العمليات                             

 ونظم النقل البري والتشريعات              ويتعين تناولها منفصلة مع مراعاة اختلاف الوضعية القانونية                          
ويجب إيلاء الاعتبار الكافي للمخاطر                     . بين مختلف البلدان، ولا سيما البلدان غير الأعضاء                        

 .المحتملة لتطبيق قواعد النقل البحري على النقل البري، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية                                      

 نية أن يكون بالوسع اعتبار                 وبالنظر إلى أن عدد البلدان الأعضاء محدود نوعا ما، فان                             ‘٢‘
الصك الدولي الذي يجري إعداده معاهدة دولية هي إلى حد ما نية سابقة لأوانها وغير                                             
معقولة، ولعله يمكن، على أفضل تقدير، أن يقترح الصك بصفة اتفاقية من اتفاقيات الأمم                                              

 .المتحدة الدولية    
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 من المنظمات الدولية الحكومية            -باء 
 

 التنمية في الميدان الاقتصاديمنظمة التعاون و 
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
 الخلفية

 
نظمت لجنة النقل البحري حلقة العمل المتعلقة بالمسؤولية عن البضائع المشحونة، بغية                                       
المساعدة على تحديث النظم الراهنة وإضفاء مزيد من الوضوح على الخطوات التي يمكن                                       

ن يكون مقبولا على نطاق أوسع لدى                     اتخاذها من أجل استحداث نظام جديد يمكن أ                          
وكان المأمول أن لا يؤدي هذا الجهد الذي                   . الحكومات ولدى صناعة النقل على السواء                  

تبذله منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى المزيد من تعدد الأنظمة، بل أن يشجع                                         
 .تقارب الآراء من أجل زيادة توحيد الممارسات الدولية                          

نهج المتخذ في التحضير لحلقة العمل هو الاستعانة بخبير استشاري لتحليل طائفة من                                       وكان ال   
النظم القائمة، وتحديد المسائل التي ما زال يوجد حولها اختلاف كبير في الآراء بين الأطراف                                                     

ويمكن الاطلاع على الوثيقة التي أعدها الخبير الاستشاري، والتي                             . المختلفة المتأثرة بهذه النظم         
كلت أساس المناقشة في حلقة العمل، على موقع لجنة النقل البحري بشبكة الويب العالمية                                               ش 

 .htm.index/sea/transpor/sti/dsti/org.oecd.www://http: على العنوان التالي      
  

 حلقة العمل
 

، وضمت نحو         ٢٠٠١يناير     / كانون الثاني       ٢٦-٢٥عقدت حلقة عمل لجنة النقل البحري في                        
 الحكومات وصناعة النقل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان                                    مشاركا من       ١٢٠

ومثل أيضا عدد من الوكالات الدولية الحكومية التي لها اهتمام بمسائل المسؤولية                                            . الاقتصادي     
 .عن البضائع المشحونة          

ل   ورأس حلقة العمل السيد الفريد بوب، كبير المستشارين القانونيين العامين في وزارة العد                                          
 .والسيد بوب هو حاليا رئيس اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية أيضا                                   . الكندية  

ومع أنه كان من الواضح أن المشاركين في الندوة كانوا يمثلون حكوماتهم ومنظماتهم، فقد                                           
وكان ذلك لأن حلقة  العمل كانت مجرد                           . دعوا إلى المشاركة والحديث بصفتهم الشخصية                       

لآراء بشأن المسائل التي حددها الخبير الاستشاري، بغية تبين إمكانية أن تكون                                       وسيلة لتبادل ا       
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هناك أرضية مشتركة أو تقارب يمكن أن يهيئ سبيلا لانعقاد مؤتمر دبلوماسي في المستقبل                                             
 .لتسوية بعض هذه المسائل التي تثير الخلاف حتى الآن                        

ات على أساس عدم نسبتها إلى                   ولم تدّون آراء المشاركين الفردية، وألقيت جميع الكلم                       
وبالمثل فان مخرجات حلقة العمل لا تعكس بالضرورة آراء الحكومات الأعضاء في                                           . أصحابها     

 .لجنة النقل البحري ولا ممثلي صناعة النقل الحاضرين                        

غير أن النقاط التي يتناولها هذا التقرير عن حلقة العمل مقدمة إلى الأطراف المهتمة، سواء                                              
ات أم صناعة النقل أم المنظمات الدولية، التي يمكن أن تنظر مستقبلا في                                     أكانت الحكوم       

استضافة مؤتمرات دبلوماسية أو المشاركة فيها من أجل إعادة النظر في المسؤولية عن البضائع                                                    
 .المشحونة، باعتبار أن تلك المخرجات تمثل النتيجة النهائية للمداولات بين هذه الأطراف                                             

اتج ليست ملزمة لأي طرف فانها يمكن، رغم ذلك، أن توفر بعض                                           وفي حين أن هذه النو          
الارشاد بشأن النتيجة السياساتية التي قد تلزم لبلوغ الحد الأقصى في صوغ شكل نظام                                                 

وعلى أقل تقدير يمكن أن                 . للمسؤولية عن البضائع المشحونة يكون أكثر شمولا وأعم قبولا                             
 .يمكن أن تمثل في النهاية حلولا وسطا مقبولة                     توفر هذه النواتج إرشادا بشأن نصوص بديلة                        

  
 : المسائل التي وجدت حلقة العمل اتفاقا عاما حولها                

 
 الخسارة بسبب التأخير: المسألة ألف

بيد أنه كان هناك اتفاق على أن حالات                          . لوحظ أن هذه المسألة كانت دائما موضع خلاف                         
. د وقت التسليم لشروط تعاقدية خاصة               التأخير ينبغي أن يتناولها نظام جديد يخضع فيه تحدي                        

 .وفضلا عن ذلك، يمكن التفكير في إدراج أحكام بشأن حالات التأخير عموما                                      
  

 الانطباق على مستندات النقل المختلفة: المسألة باء
 

ينبغي أن يشمل أي نظام جديد لا سندات الشحن التقليدية وحدها بل أيضا عقود النقل غير                                                  
 .ى، ولكن باستبعاد مشارطات الإيجار                   القابلة للتداول الأخر        

  
 الانطباق على المعاملات الإلكترونية أو الأخرى: المسألة جيم

 
ينبغي أن يكون النظام الجديد متوافقا تماما مع التجارة الإلكترونية العصرية، بما في ذلك                                         

 .الانترنت    
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 الاعتراف بالناقلين المنفذين والناقلين المتعاقدين: المسألة دال

 
انت غالبية الآراء تؤيد إدراج مفهوم الناقل المنفذ في النظام الجديد، مع عدم التخلي، في                                      ك

الوقت نفسه، عن مبدأ تقديم المطالبات إلى الناقل المتعاقد، وعدم السماح للناقل المتعاقد بأن                                              
 .يتفادى المسؤولية على أساس أنه تعاقد من الباطن مع ناقل آخر لنقل البضاعة                                       

نت هناك شواغل من أن تعريف الناقل المنفذ، بصيغته الواردة في المشروع المقدم                                             غير أنه كا      
من اللجنة البحرية الدولية، قد يكون مفرط الاتساع، وأن التعريف الوارد في قواعد                                 

 .هامبورغ قد يوفر أساسا أفضل               
  

 الانطباق على الحيوانات الحية وعلى البضائع المشحونة على السطح: المسألة هاء
 

 الحيوانات الحية
 

كانت الغالبية العظمى من المتحدثين تعارض إدراج الحيوانات الحية في النظام الجديد، بسبب                                       
غير أنه سلّم بوجود حاجة إلى المزيد من المشاورات مع                            . الطابع المتخصص لتلك البضائع              

 .ناقلي الحيوانات الحية ومع شاحنيها                 
  

 البضائع المشحونة على السطح
 

ول البضائع المشحونة على السطح دون إدراج حكم خاص، في حالة البضائع                                              ينبغي تنا    
وينبغي تناول البضائع غير المحواة رهنا                    . المحواة، وبذلك تتبع الممارسات التجارية الحالية                    

 .بتوضيح واجبات الناقلين والشاحنين وحقوقهم على أساس قواعد هامبورغ                                     
 

 الداخلة وعلى البضائع الخارجةانطباق النظام على البضائع : المسألة واو
 

كان هناك تأييد قوي للغاية لاقتراح تناول البضائع المتجهة إلى دولة متعاقدة حتى إذا كان                                          
 .ميناء المنشأ واقعا في دولة غير متعاقدة                

 
 المستندات: المسألة كاف

 
سياساتية       لاحظ المشاركون أن هذه مسألة تقنية ينبغي أن ينظر فيها الخبراء، وأن المسألة ال                                  

الوحيدة ذات الصلة هي أن المعلومات الواردة في تلك المستندات بشأن السفينة والبضائع                                         
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ويمكن أن تكون بعض التعليقات المقدمة في إطار البند طاء ذات                                       . يجب أن تكون موثوقة تماما               
 .صلة بهذه المسألة أيضا           

  
 فترة الاشعار للافادة بالخسارة أو التلف: المسألة لام

 
 بأن هذه مسألة تقنية لا يمكن تسويتها إلا عن طريق المناقشة مع المهنيين الممارسين، بغية                                          سلّم 

 .ضمان أن تعكس أي حدود زمنية الممارسات التجارية العصرية                                 

غير أنه كان هناك، في إطار هذا الرأي العام، تأييد كبير لوضع حدود زمنية ضيقة، رغم أن                                                    
 أيام في الحالات التي يكون               ٣ فيسبـي والبالغ       -عد لاهاي      البعض رأوا أن الحد الوارد في قوا           

 .فيها التلف غير ظاهر ينبغي أن يمدد                   
  

 الحدود الزمنية القصوى لبدء الاجراءات القانونية: المسألة ميم
 

هنا أيضا، كان هناك تأييد كبيــر لتحديد فتــرة زمنية قصوى ضيقــة كمــا في قواعد                                                
وضع أحكام ملائمة بشأن دعوى الرجوع ومع النظر في                              فيسبـي، ولكن مع          - لاهاي   

 .أحكام تتناول تعليق تلك الحدود الزمنية وانقطاعها                       
  

 أحكام صريحة بشأن التحكيم أو غيره من أشكال تسوية النـزاعات: المسألة نون
 

ينبغي أن يتيح النظام الجديد للأطراف أن تتفق على تسوية النـزاعات بواسطة التحكيم أو                                              
 . من أشكال تسوية النـزاعات               غيره  

  
 المحاكم التي يمكن أن تُقام فيها الدعاوى: المسألة سين

 
كان هناك تأييد قوي جدا لإدراج قائمة محددة بالمحاكم، أو قواعد لاختيار المحكمة، تتاح                                                
للمدعي، على غرار ما هو وارد في قواعد هامبورغ، على الرغم من أن هذه القواعد يمكن                                      

 .يقة ضيقة نسبيا بغية التقليل إلى الحد الأدنى من تخيّر المحاكم                           أن تحدد بطر       

بيد أن أي قائمة ينبغي أن تفحص فحصا جيدا لضمان ملاءمتها للرحلات المتعددة الوسائط،                                                     
 .إذا كانت الاتفاقية الجديدة ستشمل تلك الرحلات                         
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 :المسائل التي وجدت حلقة العمل تقاربا حولها ولكن لم تجد اتفاقا عاما                      
 

مدى شمول النظام، بما في ذلك الأجزاء المتعددة الوسائط من  : المسألتان زاي وحاء
 الرحلات

 
كان أعم توافق في الآراء هو أن النظام الجديد ينبغي أن يجعل أولويته الأولى تحسين النظام                                        

 .الذي يحكم الجزء البحري من الرحلة               

الأعمالية العصرية، تتزايد أهمية الرحلات                       غير أنه سلّم عموما أيضا بأنه، في إطار الممارسات                              
ولذلك ينبغي إجراء المزيد من الدراسة للطريقة التي يمكن بها جعل النظام                                 . المتعددة الوسائط     

 .البحري الجديد متلائما مع وسائط النقل الأخرى                      

وينبغي أن تسلّم أي توسيعات من هذا النوع تسليما تاما بإمكانية نشوء تنازع مع                                             
 .ت الدولية الأخرى أو القوانين الوطنية وأن تتصدى لذلك التنازع                              الاتفاقيا   

ينطبق     " تحوطي   "ولا ينبغي تجاهل إمكانية التصدي لهذه المسألة بالنص على نظام مسؤولية                                    
 .حيثما يكون هناك شك في ماهية النظام الذي ينبغي أن ينطبق                                  

  
 تقسيم المسؤوليات بين الناقلين والشاحنين: المسألة طاء

 
ن هناك قدر كبير من الاتفاق على أن المعايير التي اقترحها الخبير الاستشاري تشكل                                            كا 

 :وكانت هذه المعايير ما يلي              . أساسا مفيدا للحكم على تقسيم المسؤوليات                   

يجب أن يكون التقسيم مساعدا على تحقيق أهداف السياسة العامة                                       )أ( 
 .).مة البحرية، الخ       مثلا بشأن تيسير التجارة، والسلا                (للحكومات الأعضاء           

ينبغي أن يكون متوقعا للتقسيم أن ينال قبولا مبكرا وأن ينفذ تنفيذا متسقا                                       )ب ( 
 .على نطاق العالم، وخصوصا من جانب الدول الرئيسية التجارية والمالكة للسفن في العالم                                          

 .ينبغي أن يكون التقسيم واضحا وأن يكون تفسيره يقينيا بقدر الامكان                                  )ج ( 

 .غي أن يوفر التقسيم توزيعا كفؤا واقتصاديا للمخاطرة المؤمّن عليها                              ينب  )د ( 

ينبغي أن يساعد التقسيم على التقارب مع نظم المسؤولية عن البضائع                                 )ه( 
 .المشحونة، السارية  على وسائط النقل الأخرى                    
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وكان هناك أيضا قدر كبير من الاتفاق على أنه ينبغي أن يكون هناك تقسيم متوازن                                               
 .وليات يسلّم بحقوق الناقلين  والشاحنين وواجباتهم                         للمسؤ 

وكان اتجاه المناقشة يشير إلى أنه يمكن، بوجود هذا التوازن، أن تنال إزالة الإعفاء الخاص                                                  
بالخطأ الملاحي وغيره من الإعفاءات تأييدا، على الرغم من أنه أبديت بعض التحذيرات                                        

 .إزالته  القوية بشأن الآثار التي يمكن أن تترتب على                      

وكان هناك تسليم واضح بأن التقسيم المتوازن لحقوق ومسؤوليات الناقلين والشاحنين مهم                                             
 .أيضا على ضوء الأمان البحري والاستدامة، وخصوصا فيما يتعلق بمنع الحوادث                                       

وكانت هناك أيضا شواهد قوية توحي بأن تقسيم المسؤولية تقسيما أكثر تشددا، على                                               
ورغ، ربما ينال التأييد في النهاية، وربما مع إيراد قائمة بالدفوع                                أساس أحكام قواعد هامب            

 .الخاصة بهذه المسألة        

وفي كل الحالات، ينبغي أن تكون هناك واجبات مكافئة على الشاحنين بغية ضمان وجود                                                 
 :القدر الكافي من واجب الافشاء             

 ولا    –بشأن الجوانب الخاصة من البضاعة، ذات الصلة بمناولتها ونقلها                                      )أ( 
 سيما أي خاصيات خطرة وأي احتياطات خاصة ينبغي اتخاذها، و                                       

بحسب ما تقتضيه مستندات الشحنة وفقا للمقتضيات القانونية والإدارية،                                        )ب ( 
 .وبحسب ما يلزم لتسليم البضاعة إلى المرسل اليه وفقا لعقد النقل                             

 :ناقل أو لغيره      وينبغي أن يكون الشاحنون مسؤولين عن أي تلف أو نفقات يسببونها لل                                      

 من جراء عدم وفائهم بهذه الالتزامات، أو                   -

 . من جراء البضائع نفسها، إذا كان ذلك ناتجا عن خطأ أو إهمال من الشاحنين                                            -

 .وينبغي أيضا ايلاء عناية دقيقة لعبء الإثبات                       
  

 الحدود المالية: المسألة ياء
 

 . دبلوماسي     مسألة الحدود المالية هي مسألة لا يمكن أن يحلها سوى مؤتمر                            

وقبل النظر في حدود مالية جديدة، سيكون من المستصوب أن تقوم الوكالة الراعية، بصفة                                            
جزء من الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي، بالتكليف بإعداد دراسة مستقلة حول                                         

 .فيسبـي   -التغيرات التي حدثت في قيمة النقود منذ أن تقررت الحدود المالية في قواعد لاهاي                                      
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تأييدا قليلا، ولكن سلّم بأن هذا                " الرزم  "ثناء المناقشة، نال اقتراح يدعو إلى إزالة حدود                   وأ
 .الأمر يمكن النظر فيه إذا وسع النظام الجديد ليتناول الأجزاء المتعددة الوسائط من الرحلات                                        

وكان هناك أيضا تأييد قوي لاقتراح بأن يدرج حكم في النظام الجديد يقضي بإعادة النظر                                                     
، وربما بالاقتباس من الأحكام الموجودة في                     "إجراء تعديلي ضمني        " الحدود المالية بواسطة          في

 .اتفاقيات ذات صلة          
  

 مسألة إضافية
 

أثناء حلقة العمل، نالت تأييدا قويا من ممثلي صناعة النقل مسألة أن حرية التعاقد ينبغي أن                                                       
الحكومات الذين تحدثوا مالوا إلى                غير أن ممثلي       . تكون معلما من معالم أي اتفاقية جديدة                   

إبداء رأي مفاده أن توحيد قانون النقل الدولي لا يمكن أن يكون فعالا في توفير معيار حد                                                 
بيد أنه لا       . أدنى أو معيار أساسي إلا إذا كانت الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات إلزامية                                  

 .ها شروط عامة       يمكن تقييد حرية التعاقد إلا في الحالات التي تستخدم في                           
  

     من المنظمات غير الحكومية التي دعتها الأمانة   -جيم  
 رابطة السكك الحديدية الأمريكية -١

 
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
تتعلق بالمشروع الأولي لصك بشأن نقل   )١(تعليقات بإسم رابطة السكك الحديدية الأمريكية      

 البضائع عن طريق البحر 
 

 سيعقد الفريق العامل المعني بقانون النقل، الذي أنشأته لجنة                            ٢٠٠٢سبتمبر     / أيلول   ١٦في  
، اجتماعا لاستعراض المشروع الأولي                    )الأونسيترال      (الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي               

وسيؤدي مشروع الصك             ). مشروع الصك       (لصك بشأن نقل البضائع عن طريق البحر                       
لقوانين الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر،                          المقترح إلى إدخال تغييرات كبيرة فيما يتعلق با                      

__________ 
ا جميع السكك الحديدية  رابطة السكك الحديدية الأمريكية هي رابطة للسكك الحديدية تضم في عضويته    (1)

الكبيرة الناقلة للبضائع في كندا والولايات المتحدة والمكسيك وكذلك السكك الحديدية الناقلة للركاب التي  
تشغّل قطارات لنقل الركاب بين المدن في الولايات المتحدة والتي تقدم خدمات السكك الحديدية الخاصة 

 .بالتنقل اليومي بين المدن والضواحي
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ويتوخى حاليا أن يمتد تطبيقه، جزئيا، إلى الجزء البحري من عملية النقل الخاضع لعقد النقل                                                       
 .عن طريق البحر        

وللسكك الحديدية بالولايات المتحدة وكندا الأعضاء في الرابطة الأمريكية للسكك الحديدية                                                 
فهناك بالفعل في           .  الصك على النقل بالسكك الحديدية                  شواغل جدية بشأن انطباق مشروع                     

الولايات المتحدة وكندا نظام قائم وراسخ يحكم مسؤولية السكك الحديدية الناقلة عما يلحق                                                  
بالبضائع المنقولة من خسارة وتلف، كما يحكم حقوق ومسؤوليات السكة الحديدية الناقلة                                                 

من خلال التقاضي وتدابير الوكالات                   وقد سن هذا النظام بالتشريع، وتطور                   . والشاحن   
 .التنظيمية التي تفسر التشريع وتطبقه               

ومن أسس النظام المطبق في الولايات المتحدة وكندا، فيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية                                              
المرتبط بحركة نقل عن طريق البحر، حق كل ناقل بحري في إبرام اتفاق مع السكة الحديدية                                             

. بحري باختيار مستوى الحماية الذي يحتاجه ويرغب فيه لبضائعه                               الناقلة يسمح للناقل ال        
ومن أسس ذلك النظام أيضا أن السكك الحديدية الناقلة تتنافس فيما بينها على الأحكام                                               (

وفي ذلك الصدد، ليست              .) والشروط التي تعرض على كل من الناقلين البحريين على حدة                           
 تنقل حاويات تتضمن رحلتها حركة نقل سابقة                                  للسكة الحديدية الناقلة صلة تعاقدية، عندما                      

 .أو لاحقة، عن طريق البحر، إلا بالناقل البحري                        

وقد قنن التشريع الأصلي، الذي يبين التزامات السكك الحديدية الناقلة فيما يتعلق بخسارة                                          
ناقل     "البضائع وتلفها، قواعد القانون العام التي تقضي بأن السكة الحديدية الناقلة هي                                   

ومسؤولة، بهذه الصفة، عن كامل الخسارة الفعلية التي تتسبب فيها نتيجة لخسارة                                              " ي عموم 
 وبموجب النظام المنطبق في الولايات المتحدة وكندا،                         )٢(.أو تلف أو تأخير في نقل الممتلكات               

كان يقتضي من السكك الحديدية، بصفتها من الناقلين العموميين، نقل السلع التي تقدم                                           
وعلاوة على ذلك، واستنادا إلى التشريعات السارية في                            . طلب المعقول      عند ال    – اليها 

الولايات المتحدة وكندا، اعتبر على الدوام أن قانون السوابق القضائية الاتحادي يعلو على ما                                                
ينص عليه القانون العام وكذلك قوانين الولايات من سبل الانتصاف وأسباب رفع الدعاوى،                                                   

والادعاء الكاذب التقصيري، والإيداع لدى الغير، والممارسات                         مثل الإهمال، والاحتيال،            
 .التجارية الخداعية      

__________ 
 § .U.S.C 49واردة في ") تعديل كارماك("الأحكام الخاصة بمسؤولية الناقلين العموميين في الولايات المتحدة   (2)

 .the Railway Traffic Liability Regulations، وفي كندا في 11706
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وأتاحت التشريعات اللاحقة في الولايات المتحدة وكندا للسكك الحديدية فرصة إبرام                                      
ترتيبات تعاقدية مع الشاحنين يمكن أن تغير ما يكون على السكك الحديدية الناقلة من                                          

وبوسع طرفي عقد النقل أن                . لك، باعتبارها من الناقلين العموميين                    التزامات قانونية، لولا ذ           
يتفاوضا على أحكام تتعلق بالمسؤولية يمكن، على سبيل المثال، أن تنص على مدد زمنية                                         

 مسؤولية أقل من المسؤولية التي تكون، لولا ذلك، مشترطة                              على  أقصر لتقديم المطالبات و             
يدية الناقلة تتعاقد على نقل بضائع بموجب عقد                            ومن حيث إن السكة الحد             . بموجب القانون       

التي يمكن، بدلا من ذلك، أن تكون مسؤولية                            (نقل، فان مسؤولية السكة الحديدية الناقلة                     
  .تتقرر بموجب العقد المبرم بين السكة الحديدية والناقل البحري                           ) كاملة   " ناقل عمومي      "

ديدية في الولايات المتحدة وكندا               ونتيجة لذلك، أصبحت الممارسة التي تتبعها السكك الح                       
 تتفاوت بحسب          (circulars)" تعميمات    "اليوم هي إبرام عقود نقل مع الناقلين البحريين تسمى                         

الناقل ولكنها على العموم تضع حدودا للمسؤولية، وتنص على الدفوع الايجابية، وتشتمل                                          
 الذي لم يتحدد مكان              على أحكام تتناول إجراءات تقديم المطالبات بشأن الخسارة والتلف                                

" الناقل العمومي    "وتتضمن الممارسة أيضا عرض شروط بديلة على أساس مسؤولية                                   . حدوثه  
وتوضع شروط أخرى يمكن أن تشمل الشروط التي تتناول المسؤولية، والصلة                                     . الكاملة 

  وتدرج عادة أيضا في ما تبرمه                . التعاقدية، والسلع والمعدات المحظورة، واشتراطات الشاحنين                       
السكك الحديدية من تعميمات تحكم النقل بالحاويات المشتمل على عملية نقل سابقة أو                                           
لاحقة عن طريق البحر شروط تجسد حدود المسؤولية المبينة في عقد النقل أو سند الشحن                                                 

أي    (وحاليا يستطيع شاحنو النقل المتعدد الوسائط                        . المبرم بين الناقل البحري والشاحن              
أو إبرام اتفاق له قواعده المتميزة الخاصة                      " التعميمات     " قبول أحكام هذه            )الناقلون البحريون        

 .وتقييم العروض المقدمة لتلبية احتياجات كل منهم على حدة                            

ومن المعالم الحاسمة الأهمية في العلاقة التعاقدية، سواء في سياق تعميم أو في سياق عقد                                                 
 أو التلف ضد السكك الحديدية سوى                   منفرد، أنه لا يمكن أن يقدم المطالبة بشأن الخسارة                        

الناقلين البحريين، لأن السكك الحديدية ليست لها صلة تعاقدية بأي طرف آخر في سلسلة                                                     
وهذه العلاقة التعاقدية تقرر أيضا الشروط المتعلقة بمكان الدعوى                           . النقل، بما في ذلك الشاحن            

تقام على السكة الحديدية الناقلة في                  والولاية القضائية، التي تقيد الدعاوى الخاصة بالتلف التي                             
والنتيجة النهائية هي أن الولايات المتحدة وكندا لديهما بالفعل نظام                                    . ولايات قضائية أجنبية             
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موحّد ومفهوم جيدا لمعالجة المطالبات الخاصة بخسارة وتلف البضائع المنقولة على السكك                                      
 )٣(.الحديدية يلبي احتياجات الأطراف ذات الصلة                      

 من شأن مشروع الصك أن يحدث تغييرا كبيرا وضارا في النظام الحالي، يمس مسؤولية                                                   غير أن    
السكك الحديدية الناقلة في الولايات المتحدة وكندا عن خسارة وتلف السلع التي تشتمل                                              

وعلى وجه التحديد فان من شأن                  . رحلتها على حركة نقل سابقة أو لاحقة عن طريق البحر                              
اق المعاهدة إلى الجزء البري من عملية النقل البحري، ومن شأن                                   أن تمد نط      ١-٢-٤المادة   
، أن تخضع السكك          "طرفا منفذا     "، التي تذكر السكك الحديدية بصفتها                   ٢-٣-٦المادة   

ونتيجة لذلك، سيقتضي من                 . الحديدية لأحكام المسؤولية التي يوحدها مشروع الصك                          
لانضمام إلى أحكام مسؤولية أشد، دون                      السكك الحديدية الناقلة في الولايات المتحدة وكندا ا                     

 .فوائد مقابلة يمكن تبينها           

ومن شأن أحكام الصك المقترح أن تُدخل تعديلا ضارا على النظام الحالي المنطبق على                                             
ومن شأن هذه التعديلات الضارة أن تحد،                        . السكك الحديدية في الولايات المتحدة وكندا                    

لناقلة في التفاوض على الشروط التعاقدية                    جزئيا، من مسؤولية وحق السكك الحديدية ا                    
الفردية أو عرضها، بما في ذلك، مثلا، الشروط المتعلقة بحدود المسؤولية على أساس الرزمة أو                                         

، وأن تضعف        )١-٧-٦المادة    (على أساس الحاوية، كبديل لمسؤولية الناقل العمومي الكاملة                        
، وأن تجعل الناقلين البريين                )٥-١المادة     (أو تزيل اشتراطات الصلة التعاقدية بالناقل البحري                             

، وأن تحد من قدرة المشارك على                     )١٧المادة     (عرضة للمقاضاة في الولايات القضائية الأجنبية                           
، وأن تعدل المسؤولية عن التثبيت                   )١-٣-٦المادة    " (طرفا منفذا     "التحكم في مسؤوليته بصفته              

 ).‘٩ ‘٣-١-٦المادة    (والتكتيف     

ك الحديدية في الولايات المتحدة وكندا الأعضاء في رابطة السكك                                    وتبعا لذلك فان السك            
. الحديدية الأمريكية يعارضون معارضة قوية نطاق مشروع الصك بصيغته الحالية                                     

للقلق الذي أبدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومؤتمر الأمم المتحدة                                     ووفقا  
وثيقة الأونسيترال         (ـــى مشــروع الصــك             والتنميــــة فـــي تعليقاتهمـــا عل                  للتجارة   

A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1(                                   لا ينبغي توسيع نطاق مشروع الصك إلى أبعد من النقل ،

__________ 
 العليا في  ينبغي أن يلاحظ أنه، فيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية في الولايات المتحدة، سلّمت المحكمة     (3)

أي القانون الذي يوفر الأساس الذي يستند اليه  (الولايات المتحدة بأن الغرض الرئيسي من تعديل كارماك 
هو إعفاء الشاحنين من عبء البحث عن الناقل المسؤول  ) نظام المسؤولية الخاص بخسارة وتلف السلع المنقولة
 .(Reider v. Thomllson. 339 U.S. 113 (1950)). من بين الناقلين الذين تشتمل عليهم سلسلة النقل
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من الميناء إلى الميناء دون إجراء استعراض دقيق وتسوية جميع المسائل التي ينطوي عليها ذلك                                                       
 .التوسيع للنطاق       

حدة وكندا الأعضاء في الرابطة الأمريكية للسكك                       وموقف السكك الحديدية في الولايات المت                
الحديدية هو أن الصك المتعلق بالمسؤولية عن البضائع المنقولة عن طريق البحر ينبغي أن يضع                                            
في الاعتبار المسائل التي تشغل بال السكك الحديدية في الولايات المتحدة وكندا، وأن يصاغ                                                  

الترتيبات التعاقدية الراهنة بين                 ) ١: (بما يلي   بحيث يتفادى بوضوح وجلاء إحداث تأثير ضار                          
الناقلين البحريين والسكك الحديدية الناقلة بشأن الجزء البري من حركة البضائع التي تنقل                                        

ولذلك لا ينبغي           . حقوق ومسؤوليات أطراف هذه الترتيبات التعاقدية                          ) ٢(أيضا بالبحر، و         
 أي عملية نقل بضائع بحيث يؤثر                    توسيع نطاق مشروع الصك لينطبق على الجزء البري من                            

تأثيرا ضارا على نظام المسؤولية الراهن المنطبق على السكك الحديدية في الولايات المتحدة                                         
 .وكندا 

  
 الغرفة التجارية الدولية -٢

 ]بالانكليزية: الأصل[
 
تعليقات مقدمة من لجنة النقل واللوجستيات، التابعة للغرفة التجارية الدولية، حول 

بشأن قانون ) الأونسيترال( صك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مشروع
 النقل

 
تعتقد الغرفة التجارية الدولية أن من شأن التجارة عن طريق البحر أن تتيسر بوجود نظام                                                 
دولي موحد للمسؤولية عن البضائع المشحونة بحرا، يكون محدَّثا لمراعاة التطورات العصرية في                                             

وتلاحظ الغرفة أن فريقا عاملا تابعا للجنة الأمم المتحدة للقانون                                     . لوجستيات      النقل وال  
ينظر الآن في مشروع صك بشأن قانون النقل يتضمن                               ) الأونسيترال     (التجاري الدولي       

وتثني    . أحكاما تتناول، بطريقة شاملة، المسائل المتعلقة بالمسؤولية عن البضائع المشحونة بحرا                                      
، وتتطلع إلى المساهمة في هذه المبادرة المدفوعة بالرغبة في احداث المزيد                                       الغرفة على هذا الجهد        

 .من التوحيد لنظم المسؤولية عن البضائع المشحونة بحرا                       

وتمثل لجنة النقل واللوجستيات، التابعة للغرفة، جميع شرائح صناعة النقل الدولية، بما فيها                                          
.  بلدا ١٣٠، والمؤمنين، في أكثر من              الشاحنين، ومشغلي السفن، ووكلاء الشحن، والناقلين                       

وتهدف الغرفة إلى ترويج انفتاح النظام الدولي للتجارة والاستثمار وتعزيز اقتصاد السوق                                       
على نطاق العالم، وتعمل الغرفة أيضا على تيسير التجارة بتقديم خدمات التحكيم وبوضع                                                 
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للغرفة التجارية        ) الانكوترمز    (قواعد طوعية مثل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية                          
مادات المستندية للغرفة التجارية                الدولية، والأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعت                      

الغرفة التجارية          /، وكذلك بالتعاون مع الأونكتاد، قواعد الأونكتاد                        (ICC UCP 500)الدولية   
 .الدولية بشأن وثائق النقل المتعدد الوسائط                 

 من النظم تحكم المسؤولية عن هلاك البضائع المشحونة أو تلفها اللذين                                     وتوجد حاليا طائفة           
قواعد    "  و ١٩٢٤لعام    " قواعد لاهاي      "وأهم تلك النظم          . يحدثان أثناء النقل البحري الدولي               

ومن النظم الأخرى للمسؤولية عن البضائع                      . ١٩٦٨التي اعتمدت في عام            "  فيسبـي    –لاهاي     
غير أنه، عموما، لا            . نات البحرية لبلدان الشمال الأوروبي                 المشحونة قواعد هامبورغ والمدو            

يولي أي من هذه النظم الاعتبار الكامل للتطورات العصرية في التجارة الدولية، مثل الحوسبة                                       
 .والنقل المتعدد الوسائط والتسليم في الوقت الملائم تماما والتجارة الالكترونية                               

ود التي تبذلها الأونسيترال لوضع مبادئ لنظام دولي                           وتعتقد الغرفة التجارية الدولية أن الجه               
وبما أن مسألة          . جديد للمسؤولية عن البضائع المشحونة هي جهود مطلوبة وتستحق الثناء                             

نظم المسؤولية عن البضائع المشحونة في النقل البحري هي بطبيعتها مسألة دولية فان أي                                                   
مشاورات فنية مع جميع ممثلي صناعة النقل                         معيار جديد في هذا المجال ينبغي أن يستتبع اجراء                           

 .ذوي الصلة    

وفي وضع نظام دولي موحد للمسؤولية عن البضائع المشحونة عن طريق البحر، تؤيد لجنة                                                   
 :النقل التابعة للغرفة التجارية الدولية أن يكون من شأن النظام ما يلي                              

 باب والنقل البحري؛   أن يسهم في مواءمة نظم المسؤولية عن النقل من الباب إلى ال            •  

أن يحدِّث ويوضح عبء الاثبات بالنسبة لجميع الأطراف، والدفوع المتاحة للناقل                         •  
 أو الوسيط الذي تقدم ضده مطالبة؛     

أن يسمح للأطراف التي تبرم عقود نقل بحري موحدة بأن تخرج على مقتضيات                            •  
 .رالنظام الدولي للمسؤولية عن البضائع المشحونة عن طريق البح          

أن يسمح بادخال تعديلات، مع الزمن، على حدود المسؤولية الواردة في قواعد                     •  
  فيسبـي؛  –لاهاي    

أن يضع اجراءات ويوضح الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالمسؤولية عن البضائع                     •  
المشحونة، بغية التقليل إلى الحد الأدنى من العبء الواقع على التجارة الدولية نتيجة               

  في التقاضي؛   للافراط
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أن يعتمد أحكاما عصرية وملائمة تحكم المسائل الأخرى الهامة للمسؤولية في نقل                        •  
البضائع الدولي، بما في ذلك اختيار المحكمة، والشروط المعدِّلة التي يضعها الناقلون،               

 .والتزامات الشاحن، وغيرها    
  

  المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض              -٣  
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
 رأي المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض                  

 
تتألف المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض من ثلاثة عشر من أندية الحماية                                            -١

 في المائة من حمولات البضائع المنقولة عن طريق                              ٩٠والتعويض تقوم فيما بينها بتأمين نحو                     
 منظمات تبادلية غير هادفة إلى الربح، أي أن أصحاب                                    وهذه الأندية هي         . البحر في العالم       

السفن الأعضاء في الأندية يؤمّن بعضهم بعضا، على أساس ضمان التعويض، عن طائفة من                                               
المسؤوليات تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق باستخدام السفن وتشغيلها، بما في ذلك المسؤولية                                        

 .عن هلاك البضائع المشحونة أو تلفها                

 اق الانطباق       نط  -٢

تأسست الأونسيترال بولاية عامة تتمثل في تعزيز توحيد وتدوين القانون                                          )أ(  
وتنال مبادرتها المتمثلة في السعي إلى وضع اتفاقية جديدة تحكم نقل البضائع                                 . التجاري الدولي    

الدولي الذي يتضمن نقلا عن طريق البحر ترحيبا واسع النطاق من صناعة النقل البحري،                                              
ر إلى تعدد الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية السارية في مختلف الولايات القضائية                                            بالنظ  

فانعدام اليقين يضر حتما باليقين التجاري                        . والتي تحكم هذه الوسيطة من وسائط النقل                  
 .والقانوني، الذي هو هام لجميع الأطراف الضالعة في نقل البضائع الدولي                               

 تكريس جزء من الدورة الحادية عشرة للفريق العامل                          وتعتزم الأونسيترال        )ب (  
 .الثالث لمناقشة حول نطاق مشروع الصك الذي ينظر فيه الفريق العامل حاليا                                        

وقد جرى التقليد على أن يتعاقد الناقلون البحريون على النقل من الرافعة                                    )ج (  
لصلة على النقل        إلى الرافعة، وتقتصر مسؤوليتهم بموجب اتفاقيات النقل البحري ذات ا                                    

البحري، وان كانت لهم حرية تولي المسؤولية عن حركات النقل التبعية للبضائع قبل التحميل                                           
والممارسات التجارية            . وبعد التفريغ، وذلك عادة في حدود ميناء التحميل وميناء التفريغ                          

 هذا     والتأمينية الراهنة، وكذلك اتفاقيات النقل البحري القائمة، مصاغة عموما من أجل                                        
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غير أنه على الرغم من أن غالبية البضائع السائبة والبضائع المتفرقة                               . النوع التقليدي من النقل        
ما زالت تنقل بهذه الطريقة، وما زالت هي السائدة من حيث الحمولة، فان البضائع المحواة،                                            

اس    التي تشكل الآن نسبة عالية جدا من حركة البضائع، تنقل في كثير من الأحيان على أس                                                      
النقل المتعدد الوسائط، أي أنها تنقل بأكثر من وسيطة نقل واحدة                                      /النقل من الباب إلى الباب            
 .ولكن بموجب عقد وحيد          

وتنص قواعد أندية المجموعة الدولية على استبعاد المسؤولية اذا تعاقد الناقل                                       )د (  
د أن الأندية         بي .  فيسبـي    –لاهاي      /على النقل البحري بشروط أقل مؤاتاة من قواعد لاهاي                         

تقدم أيضا التغطية التأمينية فيما يتعلق بالالتزامات المتكبدة بموجب عقد النقل من الباب إلى                                                
الباب المنطوي على جزء بحري من الرحلة والذي يتولى صاحب السفينة بموجبه المسؤولية عن                                                    

لمبينة في العقد،        كامل عملية النقل، بما فيها النقل الذي تؤديه وسيطة نقل أخرى غير السفينة ا                                    
غير أن هذه التغطية مرهونة بأن يوافق النادي                          . مثل النقل بالطرق البرية أو بالسكك الحديدية                      

على العقد أولا، ولا يحدث ذلك عادة إلا اذا تعاقد العضو بشروط لا تقل مؤاتاة عن أي                                                 
قد نقل      تشريع ينطبق الزاميا على تلك الوسيطة الأخرى من وسائط النقل، مثل اتفاقية ع                                     

ويقتضي من صاحب السفينة أن يحافظ على ما لديه من حقوق                              . البضائع الدولي الطرقي       
رجوع على الأطراف الأخرى المشاركة في تنفيذ الأجزاء الأخرى من الرحلة، غير الجزء                                                

 .البحري  

وإذا استبعد النقل من الباب إلى الباب فستكون أي اتفاقية جديدة، في رأي                                    )ه(  
لية، ذات فائدة قليلة لصناعة النقل، إذ لن تؤدي سوى إلى استحداث اتفاقية                                      المجموعة الدو  

أخرى ذات انطباق مقيد في مجال من مجالات القانون الدولي مكتظ بالتشريعات المتنافسة،                                           
ويبدو للمجموعة الدولية أن الاتفاقية لن تجتذب، في تلك                              . فتسبّب المزيد من عدم الاتساق                 

 .نطاق من الدول        الظروف، تأييدا واسع ال         

واذا امتد الصك إلى النقل من الباب إلى الباب فينشأ السؤال عما إن كان                                     )و(  
ينبغي أن يسري الصك على أساس موحد أم على أساس شبكي، وخصوصا فيما يتعلق                                          

تتفق المجموعة الدولية مع الغالبية العظمى من الوفود على                       . (بنظام المسؤولية الذي يحتوي عليه              
لمسؤولية ينبغي أن يكون مستندا إلى الخطأ، كما هو منصوص عليه في مشروع                                       أن نظام ا    

فاذا كان الصك يسري على أساس موحد، فسوف تكون أحكام الصك بشأن                                         ). الصك  
أو الأجزاء       (المسؤولية سارية على الرحلة بكاملها، أي أثناء الجزء البحري والجزء البري                                      

واذا كان الصك يسري على                  . يطة النقل المستخدمة         من عملية النقل، دون اعتبار لوس                 ) البرية 
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أو   (أساس شبكي فستعلو على الصك أي اتفاقية دولية تنطبق انطباقا الزاميا على الجزء البري                                      
 .، أي عموما أي اتفاقية للنقل الوحيد الوسيطة                    )الأجزاء البرية    

 من مشروع الصك على العمل بما يوصف بأنه نظام                              ١-٢-٤وتنص المادة        )ز(  
بكي محدود، يقتصر على إعمال الأحكام الالزامية من أي اتفاقية دولية منطبقة انطباقا                                             ش 

وتوافق    . الزاميا وتتعلق بمسؤولية الناقل والحد من مسؤوليته والحدود الزمنية لرفع الدعوى                             
 .المجموعة الدولية، كما أوضحت من قبل، على هذا النهج، للأسباب المبينة أدناه                                      

والغالبية      . أعلاه، تشكل البضائع المحواة نسبة عالية جدا الآن من حركة البضائع                             كما هو مبين        )١( 
أي متعهدي    ( خدمات النقل من الباب إلى الباب  العظمى من الناقلين الذين يقدمون حاليا                  

، سواء أكانوا أصحاب سفن أم ناقلين عامين غير مشغلين للسفن             )النقل المتعدد الوسائط
وفي هذا الصدد،  . وجب عقود نقل تنص على نظام شبكي  أم وكلاء شحن، يعملون بم 

الغرفة التجارية الدولية بشأن وثائق النقل المتعدد  /ينبغي ملاحظة أن قواعد الأونكتاد  
، والتي تطبق نظاما شبكيا،      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١الوسائط، التي بدأ سريانها في      

تخدامها فيما يتعلق بعقود النقل من   نالت قبولا واسعا في أوساط صناعة النقل، ويشيع اس   
وقد أشارت دراسة أجريت مؤخرا لصالح الجماعة الأوروبية بشأن النقل      . الباب إلى الباب

 في المائة من الشاحنين التابعين للاتحاد الأوروبي الذين شملهم        ٩٥المتعدد الوسائط إلى أن   
ركة نقل البضائع، وأن       في المائة من ح  ٠,١الاستقصاء أبلغوا عن معدل خسارة يقل عن       

وتقدر المجموعة الدولية أن   .  في المائة من تلك الخسارة أدت إلى التقاضي ١نسبة تقل عن  
 في المائة من المسائل التي تؤدي إلى التقاضي تسوى قبل انعقاد جلسة            ٩٠–٨٠نسبة 
وفي حين تقبل المجموعة الدولية القول بأن معدل الخسارة قد يكون أعلى بقدر     . سماع
فيف في أنحاء أخرى معينة من العالم فان من رأي المجموعة أن هذه الاحصائيات تدعم                   ط

الرأي القائل بأن النظام الشبكي برهن على أنه عملي وفعال، وأنه مفهوم على نطاق         
 .واسع

مـن شـأن اعـتماد نظـام شبكي، وليس نظاما موحدا، أن يحافظ على سلامة اتفاقيات الوسيطة                   )٢( 
ومن شأن ذلك بدوره أن     . مـة حالـيا، وبذلـك يحـد مـن مجـالات التـنازع الممكنة              الواحـدة القائ  

 .يعزز احتمال أن ينال الصك تأييدا واسع النطاق

يحـتمل أن تكـون تكالـيف تسـوية مطالـبة يقدمهـا أصـحاب المصـلحة في البضاعة بموجب عقد                      )٣( 
مت المطالبة بموجب يخضـع لـنظام مسـؤولية موحـد أكـبر ممـا تكـون علـيه تلك التكاليف اذا قد                 

ففـي الحالـة الأولى سـيتعين عـلى مـتعهد الـنقل المتعدد الوسائط أن                . عقـد يخضـع لـنظام شـبكي       
يتوصـل إلى تسـوية مـع أصـحاب المصـلحة في البضـاعة عـلى أسـاس النظام الموحد ثم أن يسعى             
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 بعــد ذلــك إلى اســترداد نفقاتــه مــن المقــاول مــن الــباطن الــذي نفــذ الجــزء الــبري مــن الــرحلة،   
أمـا في الحالـة الثانـية فسينطبق نظام واحد على المطالبة            . بموجـب نظـام مخـتلف وحـيد الوسـيطة         

 .وعلى دعوى الرجوع، وبذلك تقل مجالات النـزاع الممكنة وبالتالي التكاليف

وضعت النظم الحالية الوحيدة الوسيطة لمقابلة المخاطر المعينة المرتبطة بنقل البضائع     )٤( 
ويبدو . وينطوي النقل المتعدد الوسائط على النقل بوسائط نقل شتى     . عينةبوسائط النقل الم 

من المعقول أن تكون كل وسيطة من وسائط النقل محكومة إلى المدى المحدود الذي تفرضه           
الاتفاقيات ذات الوسيطة الوحيدة والمعروفة جيدا لدى أصحاب المصلحة في البضاعة           

وقابلا للتحقيق في سياق عقد وحيد يحكم حركة      والناقلين، بقدر ما يكون ذلك عمليا 
 .النقل بكاملها

 تقسيم المخاطرة -٣

لا يقتصـر الغـرض الرئيسـي مـن اتفاقـيات الـنقل الـدولي عـلى تعزيـز التوحـيد الدولي بل يتمثل                        
أيضـا في ضـمان وجـود تـوازن مقـبول وعـادل لـلحقوق والالـتزامات وبالتالي تقسيم المخاطرة                    

 وتعتقد المجموعة الدولية أن من المهم إلى أقصى حد أن لا يغيب هذا        .بـين أطـراف عقـد الـنقل       
وقد ظل الفريق . المـبدأ عـن بال الفريق العامل أثناء مداولاته الأولية هذه حول مشروع الصك      

العـامل، ومـا زال، يـنظر في أحكـام الصـك عـلى أسـاس كـل مادة على حدة، ولا سيما المواد                         
وتعتقد . اته ومسـؤولياته، الـتي وصفت عن حق بأنها لب الصك          المـتعلقة بحقـوق الـناقل والـتزام       

ــيس في         ــنها عــلى حــدة ول ــواد كــلا م ــنظره في هــذه الم ــامل، ب ــريق الع ــية أن الف المجموعــة الدول
مجموعهـا، يـتعرض لخطـر اغفال هذا المبدأ وبالتالي اغفال الحفاظ على تقسيم عادل للمخاطرة                

يجدر بالملاحظة أن الفريق العامل اتفق في دورته        و. بـين الـناقل وأصـحاب المصـلحة في البضائع         
بتــبادل عــام لــلآراء حــول السياســة العامــة   ‘التاســعة عــلى أنــه ســيبدأ أعمالــه المــتعلقة بالصــك   

المجسـدة في مشـروع الصـك، بـدلا من التركيز في البداية على تحليل مواد مشروع الصك مادة                
 .‘مادة

 .ونود بعد هذا أن ندلي بالتعليقات التالية

ان عقـود نقـل البضـائع هـي أساسـا مسـألة تـتعلق بالقـانون الخاص وليس بالقانون العام، وهي                      
وفي العصــر الحديــث، يــبرم عقــد . بــالمعنى المقــبول لذلــك المصــطلح‘ مســتهلكين‘ليســت عقــود 

الـنقل في جمـيع الحـالات تقريبا بين أطراف تجاريين ذوي قوة تفاوضية متماثلة، على الرغم من          
حجـام الكـبيرة من البضائع يمارسون حاليا، كما سبقت الاشارة إلى ذلك، قدرا              أن شـاحني الأ   

 .كبيرا من القوة التفاوضية
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وربمـا يجـدر بالذكـر أنـه اذا تعـرض الـناقل إلى مسـؤولية أكـبر بموجب الصك مقارنة بمسؤوليته               
 فيسـبـي، بسـبب الغـاء دفـوع وفـرض واجبات ومسؤوليات             -لاهـاي   /بموجـب قواعـد لاهـاي     

وستمرر هذه  . ، فـان غطـاءه التأمـيني لضـمان الـتعويض عـن الخسائر سيكون أكثر تكلفة                أكـبر 
ولذلك . الـزيادة في التكالـيف إلى أصحاب المصلحة في البضائع عن طريق زيادة أجور الشحن              

تعـتقد المجموعـة الدولـية أنـه مـن غـير المحـتمل أن يكـون هـناك، من خلال فرض نظام مسؤولية                        
والأكــثر احــتمالا هــو أن التغــيير في تقســيم . في تكالــيف الــنقل الاجمالــيةأثقــل عبــئا، وفــر عــام 

المخاطـرة بـين الأطـراف وبـين مؤمّـني كـل مـنهم لن تصحبه سوى اعادة توزيع لتكاليف النقل         
 .بينهم

 التزامات الناقل -٤

 تمديد التزام الناقل بتوخي الحرص الواجب )أ(

الـناقل بـتوخي الحرص الواجب فيما يتعلق بجدارة         تدعـم غالبـية الوفـود حـتى الآن تمديـد الـتزام              
وكمـا أشارت  . ‘الخطـأ الملاحـي  ‘ السـفينة بالإبحـار، ليشـمل الـرحلة بكامـلها، والغـاء الدفـع ب ــ          

المجموعـة الدولـية سابقا فان رأي المجموعة هو أن اعتماد تمديد التزام الناقل والغاء الدفع بالخطأ            
م المخاطـرة بين الناقل وأصحاب المصلحة في البضائع،      الملاحـي سـيؤثر تـأثيرا كـبيرا عـلى تقسـي           

أو عـلى الأصـح مؤمّنـيهم، بفـرض مخاطرة أكبر على الناقل وبالتالي زيادة حصته من التكاليف                   
 .العامة لنقل البضائع

وفضــلا عــن ذلــك فــان محاولــة فــرض الــتزام بــتوخي الحــرص الواجــب طــوال الــرحلة تــتجاهل   
فمن الصعب إلى أقصى حد على صاحب السفينة        . ها ذلـك  المشـاكل العملـية الـتي يـنطوي علـي         

واذا تقــرر أن . أن يحــدد مــا ان كانــت ســفينته جديــرة بالإبحــار عــندما تكــون في وســط المحــيط 
الســفينة غــير جديــرة بالإبحــار فســيواجه صــاحب الســفينة بمعضــلة وهــي مــا ان كــان ينــبغي أن  

لاح يمكـن أن يكـون بعيدا جدا وبذلك         يحـوّل اتجـاه السـفينة فـورا إلى ميـناء مـلاذ أو ميـناء اص ـ                
تـتأخر الـرحلة، على الرغم من أن السفينة قد تكون في بعض الحالات على بعد يوم واحد من                   

، والذي يقضي بأن يقوم الناقل      ٣ من المادة    ٢ونـرى أن الشـرط الـوارد في القاعدة          . مقصـدها 
ا وتفريغها بصورة سليمة    بتحمـيل البضـائع ومناولـتها وتسـتيفها ونقـلها وحفظهـا والاعتناء به             "

 .يوفر مسؤولية مستمرة كافية..." ومتسمة بالحرص

 الغاء الدفع بالخطأ الملاحي )ب(

قــال عــدد مــن الوفــود ان الدفــع بالخطــأ الملاحــي لا يواكــب الفكــر العصــري واتفاقــيات الــنقل 
ــتطو      ــتقدم التكــنولوجي وال ــنقل الأخــرى، ولا يجسّــد أوجــه ال ــتعلقة بوســائط ال ــدولي الم رات ال
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ونحــن نعــتقد أن مقارنــة الــنقل الــبحري  . الاداريــة الــتي حدثــت فــيما يــتعلق بالســفن ومعداتهــا  
وبالتالي المطالبات، في   (فكميات البضائع وقيمها    . بأشـكال الـنقل الأخـرى تدعـو إلى الالتـباس          

أكـبر كـثيرا، ومـدد الـنقل أطـول، ويخضع النقل لعوامل أكثر كثيرا ليست                ) كـثير مـن الأحـيان     
وعـلاوة عـلى ذلـك فعـلى الـرغم من أن معينات ملاحية متطورة توجد                . ل سـيطرة علـيها    للـناق 

الآن في معظــم الســفن فــان الــربان وكــبار الضــباط يواجهــون بأعــباء عمــل أكــبر كــثيرا، ناتجــة  
وفضلا عن ذلك فكثيرا ما يتعين على الربان        . جزئـيا عـن ازدياد التشريعات وعمليات التفتيش       

 وصـعبة عـلى ضوء معلومات محدودة، ويمكن جدا أن يكون ذلك في        أن يـتخذ قـرارات فوريـة      
وجـه مصـالح متـنازعة، واذا حـدث هـلاك أو تلـف فيحـتمل أن تخضـع تلـك القرارات لفحص              

 .دقيق يتمتع بمزية النظر اللاحق

 ١٠٠ ٠٠٠أي المطالبات التي تزيد على (ولعلـه يجـدر بالذكر أنه في تحليل للمطالبات الكبرى    
 أجراها واحد من أكبر ١٩٩٧ وعام ١٩٨٧الناشئة بين عام  ) لولايـات المتحدة  مـن دولارات ا   

 في المائة من جميع     ٤٠الأنديـة المنضـوية إلى المجموعـة الدولـية، وجـد أن مطالـبات البضائع تمثل                 
المطالـبات الكـبرى، وأن خطـأ ضـابط السـطح، الـذي يـتعلق أساسا بالخطأ في قيادة السفينة أو             

 . في المائة من جميع المطالبات الكبرى٢٥ الرئيسي في ادارتها، كان السبب

الحفـاظ عـلى تـوازن بـين الحقـوق والالـتزامات اذا ألغـي الدفـع بالخطـأ الملاحـي ومدد                       -٥
 التزام توخي الحرص الواجب ليشمل الرحلة بكاملها

تقد اذا تقـرر، رغم ذلك، تمديد التزام توخي الحرص الواجب وألغي الدفع بالخطأ الملاحي، فتع              
المجموعـة الدولـية أنـه، مـن أجـل الحفـاظ على درجة من التوازن بين الناقل وأصحاب المصلحة                    

 : ما يلي٦في البضائع، ينبغي أن تجسد أحكام المادة 

  الدفع بالخطأ الملاحي والحريق-٢-١-٦ )أ(

ا ينـبغي أن يقـع عـبء اثبات الهلاك أو التلف بسبب الاهمال في قيادة السفينة أو ادارته        ‘١‘
 .على عاتق أصحاب المصلحة في البضائع المشحونة

ــتعلق بخطــأ مرشــد الســفينة      ‘٢‘ ــيما ي ــبغي الابقــاء عــلى الدفــع بالخطــأ الملاحــي ف فمــن . ين
الواجـب عـلى الـناقل، في المـناطق الـتي يعين فيها مرشد للسفينة طوعيا وكذلك في المناطق التي                    

وفضلا عن ذلك فان ربان السفينة .  اختيارهيعـين فـيها الزامـيا، أن يعـين مرشدا لا حرية له في      
الـذي يـتجاوز قـرارات مرشـد السـفينة في حـين أن المرشـد لـيس موجودا على متن السفينة إلا                     

وقــد وجــد في تحلــيل المطالــبات الرئيســية . بســبب معرفــته المحلــية بالمــنطقة يكــون ربانــا شــجاعا
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 في المائــة مــن جمــيع ٥ي لنســبة المشــار الــيه أعــلاه أن أخطــاء المرشــدين كانــت الســبب الرئيس ــ 
 .المطالبات الرئيسية

ينـبغي الابقـاء على الحريق كدفع ما لم يكن ناتجا عن خطأ فعلي من الناقل أو ممن لهم                    ‘٣‘
 .وهذا هام بوجه خاص في سياق البضائع القابلة للاحتراق الذاتي. صلة تعاقدية بالناقل

  تقسيم المسؤولية-٤-١-٩٦ )ب(

 الـتلف ناتجـا جزئـيا عـن حدث تقع مسؤوليته على عاتق الناقل وجزئيا عن                 اذا كـان الهـلاك أو     
حـدث لا تقع مسؤوليته عليه فينبغي أن يقسم عبء الاثبات بين الناقل وأصحاب المصلحة في                

وهــذا الاقــتراح . ٤-١-٦البضــائع، كمــا هــو مقــترح في الــبديل الــثاني الــوارد في اطــار المــادة   
 . بين الأطرافمنصف ويجسد مفهوم تحقيق توازن

  التأخر-٤-٦ )ج(

اذا كـان الـناقل سـيعد مسـؤولا عـن الـتأخر فينـبغي أن تقتصـر هـذه المسؤولية على العقود التي                        
وهذه مسألة تجارية بحتة مماثلة للاشتراط      . اتفـق فـيها صـراحة بـين الطـرفين عـلى وقت للتسليم             

 الوقت مسألة جوهرية    العـام في أشـكال أخـرى مـن العقود التجارية بأن ينص صراحة على أن               
وقـد أشارت المجموعة الدولية، فيما تقدم، إلى أن النقل          . في حالـة فـرض مسـؤولية عـن الـتأخر          

الـبحري يخضـع لعوامـل تـتجاوز سـيطرة الـناقل تـزيد كـثيرا عـلى العوامـل الـتي يخضع لها النقل                         
تلــك العوامــل الجــوي أو الطــرقي أو بالســكك الحديديــة أو في المجــاري المائــية الداخلــية، وكــل  

 .يمكن أن تؤثر على زمن الرحلة

  حدود المسؤولية-٧-٦ )د(

 فيسبـي تمثل مقدارا عادلا من   -تعـتقد المجموعـة الدولـية أن الحـدود الـواردة في قواعـد لاهـاي                 
الـتعويض، وخصوصـا عـندما تقـاس بمـا حـدث منذ استحداث تلك القواعد من انخفاض نسبي                 

على اقتراح ادراج اجراء في مشروع الصك لاعادة النظر    وتوافـق المجموعـة     . في أجـور الشـحن    
ومـن الجديـر بالذكـر أن العصـبة الوطنـية للـنقل الصناعي والمجلس العالمي           . في حـدود المسـؤولية    

للشـحن، اللذيـن يمثلان فيما بينهما قطاعا كبيرا جدا من صناعة النقل، يؤيدان الحدود الواردة                
 .اج اجراء لاعادة النظر فيسبـي، رهنا بادر–في قواعد لاهاي 

  سقوط الحق في الحد من المسؤولية-٨-٦ )ه(

ينــبغي أن يقتصــر ســقوط حــق الــناقل في الحــد مــن المســؤولية عــلى حــالات الفعــل أو الاغفــال  
الشخصـي مـن جانـب الـناقل، عمـدا أو عـن اهمـال، وعـن عـلم بأن تلك الخسارة ستنتج على                        
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 ولا ينـبغي توسـيعها لتشـمل الفعل أو    الأرجـح، كمـا هـو منصـوص علـيه في مشـروع الصـك،         
وهـذا معـيار اختـبار يوجـد عـادة في اتفاقـيات النقل              . الاغفـال مـن جانـب موظفـيه أو وكلائـه          

 .الدولي

 خاتمة

في الخـتام، تـرى المجموعـة الدولـية أن مـن السـابق لأوانه النظر في ادخال تغييرات على كل من                 
لتوازن عادل في الحقوق والالتزامات بين   المـواد عـلى حدة في مشروع الصك، قبل وضع اطار            

 .الناقل وأصحاب المصلحة في البضائع
  
 الاتحاد الدولي للنقل الطرقي -٤

 ]بالانكليزية: الأصل[
 
صوغ اتفاقية جديدة بشأن نقل البضائع عن طريق البحر ومدّ هذه الاتفاقية إلى عمليات  

 النقل من الباب إلى الباب
 
نقل الطرقي أن حالة المسؤولية التعاقدية للناقلين البحريين تمثل                             يرى الاتحاد الدولي لل        -١

 .كارثة  

حة الوحيدة في هذا الميدان هي الأحكام التي وضعتها شركة يوروتنل                             فالأحكام الواض      
(EUROTUNNEL)                                  وخطوط الشحن المسجلة في قائمة الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي 

لحديدية، لأن خطوط الشحن تلك تخضع لنظام                            بالسكك الحديدية والتي تشغلها السكك ا                    
أما الناقلون البحريون الآخرون فان مسؤوليتهم                          . المسؤولية الالزامي المتوخى في تلك الاتفاقية                 
 .التعاقدية تخضع لعدد كبير من النظم القانونية                   

ومن حيث        .  فيسبـي لا تكون ملزمة اذا لم يصدر سند شحن                             –وقواعد لاهاي أو لاهاي               
 . يصدر سن شحن كهذا على الاطلاق لعمليات النقل بين البلدان الأوروبية                                     المبدأ، لا   

 !وعلاوة على ذلك فان التطبيق الموحد لهذه القواعد هو وهم                          

فهذه القواعد هي برهان حي على الاخفاق في العملية الرامية إلى مواءمة قانون النقل                                    
 البلدان الأوروبية وبلدان المغرب              والواقع أن المرء اذا اكتفى بالنظر إلى               . والقانون التجاري       

 :العربي وبلدان الشرق الأوسط فلا بد أن يلاحظ ما يلي                         
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تقبل اسرائيل وألمانيا وايرلندا والبرتغال وتركيا والجزائر ورومانيا وموناكو                                     ■
 ويوغوسلافيا قواعد لاهاي،             

ونان قواعد         تقبل ايطاليا والدانمرك والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة وهولندا والي                            ■
 ، )وبقبول قواعد فيسبـي، انسحبت هذه البلدان من قواعد لاهاي                           (فيسبـي     

تقبل اسبانيا وبلجيكا وبولندا وسوريا وفرنسا وكرواتيا ولبنان ومصر قواعد لاهاي                                          ■
 فيسبـي،    

 تقبل تركيا ورومانيا ولبنان ومصر والمغرب قواعد هامبورغ،                              ■

وانيا إلى أي من الصكوك القانونية المذكورة                      لم تنضم استونيا وروسيا ولاتفيا وليت                     ■
 .أعلاه  

 :ويترتب على ما تقدم ما يلي             

أن عمليات النقل البحري بين اسرائيل وألمانيا وايرلندا والبرتغال وتركيا والجزائر                                          ■
ورومانيا وموناكو ويوغوسلافيا من ناحية وايطاليا والدانمرك والسويد وفنلندا                                 

اليونان من الناحية الأخرى لا تخضع لأي صك قانوني                                والمملكة المتحدة وهولندا و        
دولي مشترك، بل تحكمها قواعد وحدود المسؤولية، غير المعروفة كثيرا في بعض                               
الأحيان وغير المتماثلة، التي يقررها التشريع الوطني لكل بلد على حدة من البلدان                                       

ا شركات        المذكورة، وتخضع، ضمن ذلك الاطار القانوني، للقواعد التي تضعه                               
 الشحن،   

أن عمليات النقل البحري بين استونيا وأوكرانيا وروسيا ولاتفيا وليتوانيا من ناحية                                                   ■
وجميع البلدان من الناحية الأخرى لا تخضع لأي صك قانوني دولي مشترك بل                                           
تحكمها قواعد وحدود المسؤولية، غير المعروفة كثيرا وغير المتماثلة، التي يقررها                                      

لكل بلد على حدة من البلدان المذكورة، وتخضع، ضمن ذلك                           التشريع الوطني      
 الاطار القانوني، للقواعد التي تضعها شركات الشحن،                        

أن عمليات النقل البحري بين تركيا ورومانيا ولبنان ومصر والمغرب تخضع حصرا                                              ■
 لقواعد هامبورغ، وهذا أمر ايجابي لأن هذه القواعد أنسب لاحتياجات الشاحنين،                                        

يات النقل البحري بين اسرائيل وألمانيا وايرلندا والبرتغال وتركيا والجزائر                                      أن عمل    ■
غير أن ألمانيا عدلت،              (ورومانيا وموناكو ويوغوسلافيا تخضع حصرا لقواعد لاهاي                              
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في مدونتها التجارية، حدود المسؤولية المتوخاة في قواعد لاهاي، بالاستعاضة عنها                                        
 ).د فيسبـي     بحدود المسؤولية المتوخاة في قواع            

 : فيسبـي لا تنطبق على ما يلي               -وفضلا عن ذلك فان قواعد لاهاي                    

ولذلك     ). وهذا يحدث كثيرا         (نقل الحاويات والمركبات الطرقية على سطح السفينة                             ■
لا يقبل الناقلون البحريون المسؤولية عن البضائع المحملة في تلك الحاويات أو في تلك                                               

 الشاحنات،      

بات الطرقية المصفوفة في عنابر السفينة ولكن صدرت لها                            نقل الحاويات والمرك         ■
والواقع أن سندات الشحن لا              . شهادة طريق شحن بحري بدلا من سند الشحن                       

تصدر على الاطلاق لعمليات النقل بين البلدان الأوروبية، ولو بناء على طلب                                            
 .الشاحن   

 –هاي أو قواعد لاهاي          وفي هذه الحالات، يمكن أن يخرج الناقلون البحريون على قواعد لا                             
وهم بذلك يخضعون مسؤوليتهم               . فيسبـي أو أن يغيروها، والواقع أنهم يميلون إلى فعل ذلك                        

 فيسبـي، ومختارين من             -لقواعد اعتباطية، رافضين التطبيق الكامل لقواعد لاهاي أو لاهاي                                  
الممارسة       وفي   .  فيسبـي ما يناسب أغراضهم بينما يرفضون أحكامها الأخرى                                   -أحكام لاهاي         

العملية تعتبر الحاوية أو الشاحنة، سواء أكانت محملة أم غير محملة، رزمة واحدة، ولا يتجاوز                                                  
 وحدة من حقوق السحب لكل حاوية أو                     ٦٦٦,٦٧التعويض الذي يدفعه الناقل البحري                

 .شاحنة، بما فيها البضائع             

ن المرء ينبغي أن           وبالنظر إلى ما تقدم ذكره، يرى الاتحاد الدولي للنقل الطرقي أ                                   -٢
فالفوضى القانونية التي            . يتفادى تعدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعقد النقل عن طريق البحر                                 

 فيسبـي وقواعد هامبورغ لا يمكن حلها بواسطة                            -يسببها تنفيذ قواعد لاهاي وقواعد لاهاي                         
ات حادة لا         صك قانوني جديد يمكن أن تؤدي الأحكام التي يعتزم ادراجها فيه إلى مناقش                                       

 التي قبلت       ٢٤ التي انضمت بالفعل إلى قواعد هامبورغ، والبلدان الـ                        ٢٧ تنتهي بين البلدان ال ـ       
 التي لا تزال منضمة إلى قواعد لاهاي القديمة، هذا                             ٤٤  فيسبـي، والبلدان ال ـ        -قواعد لاهاي        

 .إن لم تؤد أحكام الصك المعتزمة إلى رفضه إيجازيا                        

ناعا بشأن المسألة قيد البحث، لأنها تتعلق بأعمال لا يضطلع بها                                          ويبدو هذا الرأي أكثر اق           
 .سوى ثلاثين بلدا ممثلا في الأونسيترال                  

وفي رأينا أن الأفضل من ذلك هو أن تستعمل الأونسيترال مكانتها لجعل الدول                                           -٣
أن    المختلفة تنضم إلى قواعد هامبورغ، التي تدّعي الأونسيترال استحداثها، والتي يجب عليها                                     
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وتهتم صناعة النقل الطرقي اهتماما خاصا بهذه القواعد التي تنطبق                                    . تكفل متابعتها أيضا          
 على أي مستند نقل          – فيسبـي     - على عكس قواعد لاهاي وقواعد لاهاي                 –أحكامها     

يصدره الناقلون البحريون، وتساعد على تفادي شروط الاستثناء العديدة المدرجة في مختلف                                               
البحري التي يصدرها متعهدو النقل البحري استنادا إلى قواعد لاهاي                                شهادات طريق النقل            

 . فيسبـي   -وقواعد لاهاي        

أما بشأن مد الاتفاقية المقبلة بشأن عقد النقل عن طريق البحر إلى العمليات السابقة                                                  -٤
أو اللاحقة لعملية النقل البحري فينبغي أن يلاحظ أن مثل ذلك الصك القانوني سيصبح مجرد                                                

 .قية نقل متعدد الوسائط مموّهة              اتفا

ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن ذلك الصك القانوني الجديد سيكون أوفر حظا في القبول من                                           
فالاختلافات الكبرى التي سبق أن لوحظت في                          . ١٩٨٠اتفاقية النقل المتعدد الوسائط لعام               

لمختلفة من مصالح لا             ذلك الحين بين الثقافات والعقليات القانونية، علاوة على ما للقارات ا                                
 .يمكن التوفيق بينها، لا تدعو إلى التفاؤل                  

وفضلا عن ذلك، سيكون من الحماقة أن يمد إلى النقل غير البحري نظام مسؤولية جديد                                            
متوخى للنقل البحري وأخفق حتى الآن في اثبات جدارته فيما يتعلق بنفس وسيطة النقل التي                                                 

يد، كما ان احتمال أن يؤدي إلى ازالة الفوضى                           يبدو أنه صمم من أجلها على وجه التحد                       
السائدة في النقل البحري يبدو ضعيفا جدا، استنادا إلى المناقشات التي دارت في دورات                                                   

 .الأونسيترال السابقة       

وينتهز الاتحاد الدولي للنقل الطرقي هذه الفرصة لابلاغ الأونسيترال بأنه، عندما                                       -٥
بضائع أو حاويات، فان اتفاقية عقد نقل البضائع                             تنقل عن طريق البحر شاحنات تحمل                       

 منها، على الجزء البحري أيضا، اذا حدث أي هلاك أو                                  ٢الدولي الطرقي تنطبق، بحكم المادة                 
وبالنظر إلى أن سند              . تلف أو تأخر في التسليم أثناء النقل البحري، ما لم يصدر سند شحن                                       

يات المحملة على شاحنات فان عمليات                         الشحن هذا لا يحرر اطلاقا تقريبا للبضائع والحاو                           
النقل الطرقي التي تشتمل رحلتها على جزء بحري تظل خاضعة لاتفاقية عقد نقل البضائع                                              

 وحدة من حقوق السحب              ٨,٣٣الدولي الطرقي، التي تتوخى أحكامها حدا للمسؤولية يبلغ                       
 عن عملية النقل          وفي حالة التأخر الناتج           . الخاصة للكيلوغرام الناقص من الوزن الاجمالي                   

 .البحري، يدفع الناقل الطرقي تعويضا عن ذلك التلف لا يتجاوز رسوم النقل                                    

والاتحاد الدولي للنقل الطرقي ملتزم بمد حدود المسؤولية التي قررتها اتفاقية عقد نقل البضائع                                         
 .الدولي الطرقي إلى جميع عمليات النقل المتعدد الوسائط التي يقوم بها ناقلون طرقيون                                       
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 المرفق
 الاستبيان

 
هل ترون أنه سيكون من المفيد أن يوجد مخطط وحيد للمسؤولية ينطبق على عمليات الشحن من                                                            -١

 الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء خارجي من الرحلة؟                             

 اذا كنتم ترون ذلك، فلماذا؟               -٢

 هل ينبغي أن ينطبق نفس القانون على نقل البضائع كله، برا وبحرا؟                                    -٣

 ينبغي أن يكون جميع المشاركين في نقل البضائع من الباب إلى الباب، ومن ضمنهم متعهدو                                                    هل   -٤
الشحن والتفريغ، ومتعهدو محطات النقل الطرفية، ومتعهدو النقل بالشاحنات، والسكك الحديدية،                                           

 ومستودعات البضائع، وغيرهم، خاضعين لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                                              

 ينبغي أن يكون المشاركون في النقل من الباب إلى الباب، مثل متعهدي الشحن والتفريغ،                                                 هل   -٥
ومتعهدي محطات النقل الطرفية، ومتعهدي النقل بالشاحنات، والسكك الحديدية، ومستودعات                                             
البضائع، وغيرهم، خاضعين للمطالبات المباشرة من جانب أصحاب المصلحة في البضائع المشحونة                                                     

 هم، بموجب نظام وحيد للنقل المتعدد الوسائط، عن التلف الذي يسببه المشارك المعين؟                                           أو مؤمّني  

في حالة انطباق اتفاقيات موجودة حاليا على النقل البري، مثل الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي                                                     -٦
 يكون الناقل        الطرقي للبضائع، هل ينبغي أن تظل تلك الاتفاقيات تحكم مسؤولية الناقل البري عندما                                      

البري مشاركا في نقل البضائع بحرا وبرا، أم يمكن أن يكون الناقل البري خاضعا، في ظروف معينة،                                                        
 لنفس نظام المسؤولية الذي يخضع له الناقل البحري؟                       

ما هي المزايا التي ترونها، إن وجدت، في تطبيق نظام موحد للمسؤولية على النقل البري والنقل                                          -٧
 في النقل المتعدد الوسائط؟           البحري كليهما         

ما هي المشاكل التي تشيع معايشتها حاليا، إن وجدت، نتيجة للنظم الموجودة حاليا للمسؤولية عن                                                          -٨
 نقل البضائع من الباب إلى الباب؟                 

هل ترون أي مزايا تعود على صناعة النقل اذا أعطيت لأصحاب المصلحة في البضائع المشحونة أو                                                             -٩
ن يقدموا مباشرة على المتعاقد من الباطن مع الشاحن الذي يصدر سند الشحن                                            مؤمّنيهم الفرصة لأ       

مطالبتهم بشأن التلف أو الهلاك الذي حدث أثناء وجود البضائع المشحونة في عهدة المتعاقد من                                                 
 الباطن؟    

الرجاء انتهاز هذه الفرصة لبيان ما إن كانت لديكم أي تعليقات أو ملاحظات أخرى على الصك                                                          -١٠
 .اغته الحالية التي أعدتها الأونسيترال                  بصي  
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